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 
 

 قال تعالى:

 

وَالَ  يَ ﴿*  بَانِ ليََأأكُلُونَ أمَأ بَارِ وَالرُّهأ َحأ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الْأ
ونَ عَنأ سَبِيلِ اللَِّّ    .(1)﴾النَّاسِ بِِلأبَاطِلِ وَيَصُدُّ

هَا وَمَا بَطَنَ﴾*  رَبوُا الأفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن أ                   . (2)﴿وَلََ تَ قأ
ثْأَ وَالأبَ غأيَ بغَِيرأِ *  هَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِ َ الأفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِن أ اَ حَرَّمَ رَبِِّ ﴿قُلأ إِنََّّ

ركُِوا بِِللَِّّ مَا لَأَ يُ نَ زِلِأ بهِِ سُلأطاَنًً وَأَنأ تَ قُولُوا عَلَى اللَِّّ مَا لََ  قِِ وَأَنأ تُشأ الْأَ
لَمُونَ﴾                   . (3)تَ عأ

ثْأِ وَالأفَوَاحِشَ ﴿وَالَّذِينَ يََأتَنِبُونَ كَبَ *                    . (4)﴾ائرَِ الْأِ
ثْأِ وَالأفَوَاحِشَ إِلََّ اللَّمَمَ﴾*   . (5)﴿الَّذِينَ يََأتَنِبُونَ كَبَائرَِ الْأِ
رَبوُا الزِنًَِ إِنَّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلً *                    . (6)﴾﴿وَلََ تَ قأ

                                                           
 .34التوبة:  (1)
 .151الْنعام:  (2)
 .33الْعراف:  (3)
 .33الشورى:  (4)
 .32النجم:  (5)
 .32الْسراء:  (6)



 * َ هَا آبَِءَنًَ وَاللَُّّ أمََرَنًَ بِِاَ قُلأ إِنَّ اللَّّ نًَ عَلَي أ ﴿وَإِذَا فَ عَلُوا فاَحِشَةً قاَلُوا وَجَدأ
لَمُونَ﴾ شَاءِ أتََ قُولُونَ عَلَى اللَِّّ مَا لََ تَ عأ                   . (1)لََ يََأمُرُ بِِلأفَحأ

يأطاَنِ إِنَّهُ لَكُمأ عَدُوٌّ مُبِين  ﴿وَلََ تَ تَّبِعُوا*  وءِ  .خُطوَُاتِ الشَّ اَ يََأمُركُُمأ بِِلسُّ إِنََّّ
لَمُونَ﴾ شَاءِ وَأَنأ تَ قُولُوا عَلَى اللَِّّ مَا لََ تَ عأ                   . (2)وَالأفَحأ

يأطاَنِ وَمَنأ يَ تَّبِعأ خُطوَُاتِ أيَ ُّهَ  ﴿يَ *  ا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَ تَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ
شَاءِ وَالأمُنأكَرِ﴾ يأطاَنِ فإَِنَّهُ يََأمُرُ بِِلأفَحأ                   . (3)الشَّ

هَ *  سَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الأقُرأبََ وَيَ ن أ حأ لِ وَالْأِ ى عَنِ ﴿إِنَّ اللََّّ يََأمُرُ بِِلأعَدأ
رُونَ﴾ شَاءِ وَالأمُنأكَرِ وَالأبَ غأيِ يعَِظُكُمأ لَعَلَّكُمأ تَذكََّ    . (4)الأفَحأ

هَا وَجَعَلَ *  كُنُوا إلِيَ أ ﴿وَمِنأ آيَتهِِ أَنأ خَلَقَ لَكُمأ مِنأ أنَ أفُسِكُمأ أزَأوَاجًا لتَِسأ
مٍ  ةًَ إِنَّ فِ ذَلِكَ لََيَتٍ لقَِوأ نَكُمأ مَوَدَّةً وَرَحْأ رُونَ﴾ بَ ي أ    . (5)يَ تَ فَكَّ

لِهِ ﴿*  ُ مِنأ فَضأ دُونَ نِكَاحًا حَتََّّ يُ غأنِيَ هُمُ اللَّّ فِفِ الَّذِينَ لََ يََِ تَ عأ              . (6)﴾وَلأيَسأ
ركَِةً وَالزَّانيَِةُ لََ يَ نأكِحُهَا إِلََّ زاَنٍ أوَأ  * ﴿الزَّانِ لََ يَ نأكِحُ إِلََّ زاَنيَِةً أوَأ مُشأ

ركِن وَ  مِنِيَ﴾مُشأ         .(3)حُرِمَِ ذَلِكَ عَلَى الأمُؤأ

                                                           
 .22الْعراف:  (1)
 .161-162البقرة:  (2)
 .21النور:  (3)
 .19النحل:  (4)
 .21الروم:  (5)
 .33النور:  (6)
 .3النور:  (3)
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 
 

 مقدّمةـال

 
، أو بعض بيح بعض صور الزنىقد يدّعي بعض الطاعنين أنّ الإسلام ي  

ت، أو الزواج سمّى: الزواج المؤق  ؛ والطاعن إنّّا يقصد ما ي  الصور القريبة من الزنى
متعة النساء، أو متعة النكاح؛ لتمييزه من متعة  :سمّىالمنقطع، أو زواج المتعة، وي  

 اختصاراً. (،متعةـال)جّ. وهو مشهور باسم الطلاق، ومن متعة الح
قد اتفّقوا على  (الإسلام)منسوبين إلى ـمؤلّفين الـمهور الـجواب: إنّ جـوال 

في مؤلّفات  -عمومًا  - حصورةـمتعة. أمّا إباحتها، فهي مـالقول بتحريم هذه ال
  .مؤلّفين المنسوبين إلى الإسلامـبعض ال
مكن أن  ـ أليفيّة الاتفّاقيّة؛ ولذلك لا يمسائل التالـمسألة ليست من ـفال
، فتكون هذه التهمة للوحي الـم نز لقة واف  ها م  ـ، بأنّ الطاعن   ، ولابيح  م  ـيقطع ال
 إلى صورة تأليفيّة اختلافيّة، غير قطعيّة. مستندةً 
فين، مؤلّ  ـكيف يغضّ النظر، عن اتفّاق جمهور ال  :والعجب من الطاعن 

، ويعمد إلى (الإسلام)متعة، فلا ينسب تحريمها إلى ـلعلى القول بتحريم هذه ا
م الناس أنّ وه  مؤلّفين، مّمن خالفوا قول الجمهور، في هذه المسألة؛ لي  ـرأي بعض ال

 !!مؤلّفين؟!ـ، وليس رأيًً فقهيًّا، لبعض الإسلامي   متعة حكم  ـإباحة ال
هور والطاعن قد غفل، أو تغافل، عن الردود الكثيرة، التي وجّهها جم

ى القائلين بإباحتها، كما غفل، أو تغافل، عن الأدلّة الكثيرة، التي ـمؤلّفين، إلـال
 !!ساقها الجمهور؛ لإثبات تحريمها!
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متعة، ليست بخلاف نظرة الطاعن؛ فإنّّم يطعنون ـفنظرة الجمهور إلى ال
 ونهفي القول بإباحتها، كما يطعن هو؛ ولكنّ الفرق بينهما أنّ الجمهور إنّّا يوجّ  

والطاعن يوجّه مطاعنه إلى الشريعة الإسلاميّة؛ لأنهّ  ؛إلى رأي فقهيّ  ممطاعنه
 .إسلامي   شرعي   متعة حكم  ـأنّ إباحة ال م الناس  وه  ي  

والفرق كبير بين الرأي الفقهيّ، والحكم الشرعيّ؛ فالرأي الفقهيّ من 
،الوحي  اصيب إذا وافق ي   :ف الفقهيّ، وهو بشر  مؤلّ  ـإنتاج ال في تأليفه  لـم نز ل 

،ط  إذا خالف الفقهيّ، وي    .الفقهيّ  في تأليفه الوحي  الـم نز ل 
 ، وهو حكم   على النبّ  ،لنز  م  ـأمّا الحكم الشرعيّ؛ فهو الحكم ال 
، بخلاف الرأي الفقهيّ؛ فإنهّ قد يكون من جملة الأخطاء، إمن الخط معصوم  

فة للمصدر الوحيد خال  م  ـقيمة، المصادر السـمؤلّف على الـحين يعتمد ال
 ل.نز  م  ـهيّ الـالصحيح: الفهم السليم للوحي الإل

تسقط  (مةـجريـشخصيّة ال) إ، ومبد(قطعيّة الأدلّة) إوبالاعتماد على مبد 
إلى صورة  دة  مستن   همة  ـها تـ؛ لأنّ (الإسلام)هة إلى موج  ـ، ال(متعةـإباحة ال) همة  ـت

  .الصور التأليفيّة الاختلافيّةغير قطعيّة؛ فهي صورة من 
مة شخصيّة، تتعلّق ـجريـمة، فالـدّت جري، إذا ع  (متعةـإباحة ال)ولأنّ 
، دون من (الإسلام)ى ـمنسوبين إلـبإباحتها، من ال واـمن أفت م، وهبأصحابها
بعد ذلك   بنس  ؛ فكيف ت  ، الذين قالوا بتحريمهامؤلّفينـمهور الـمن ج ،سواهم
 !!؟!(يعة الإسلاميّةالشر )ى ـإل ،كلّه

 بحرمة هذه -غير الـمقتن ع  -وقد جاء هذا الكتاب؛ لإقناع القارئ 
، ولا سيّما تلك التي نجدها في ك ت ب )أحبار الـمتعة(؛ وأعني بهم علماء الـمتعة

 الطائفة الإماميّة الاثني عشريةّ، الذين أنتجوا )الفتاوى الأثيمة(، في إباحتها.
  صرا  مستقيم.والله يهدي من يشاء إلى
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 الفتاوى الأثيمة

 

تتّضح   (القطعيّات الإسلاميّة)، وبين (متعةـأحبار ال)موازنة بين فتاوى ـبال 
 تة.مؤق  ـمتعة الـمن إباحة ال (الشريعة الإسلاميّة) كلّ الوضوح براءة  

بوضوح أنّ هذه لنا يتبيّن  (متعةـأحبار ال)وبالاطّلاع على فتاوى  
  (.ىـالزن)ر صورة من صو  (متعةـال)

محر مات القطعيّة، في الشريعة الإسلاميّة؛ فما معنى ذلك ـو)الزنى( من ال
ى(، من ـم )الزنـمتعة(، بتحريـالتناقض الشيطانّي العجيب، بين إقرار )أحبار ال

 ى(، من جهة أخرى؟!!!ـجهة، مع إباحتهم لصورة من صور )الزن
تكون أبشع صور  -الات في بعض الح - هذه )الـمتعة الـمؤق تة( بل إنّ 

 الزنى؛ لسببين رئيسين:
 . (1)ع بالعفيفةقد اتفّقوا على استحباب التمت   (متعةـأحبار ال)أنّ  -1

وهذا يعني أنّ العفيفة التي تتورعّ عن الزنى، لن تتورعّ عن المتعة؛ فكانت 
يات كن أن نجد في الزانالمتعة أكثر بشاعة من الزنى، من هذا الوجه؛ لأننّا لا يم  

كن أن نجد الكثير من العفيفات، قد اخددعن بهذه عفيفة واحدة، ولكنّنا يم  
 ، ومارسن المتعة.(الفتاوى الأثيمة)
، ويبالغ  (الشريعة الإسلاميّة)متعة إلى ـينسبون هذه ال (متعةـأحبار ال)أنّ  -2

 .(2)كثير منهم فيها، حتّّ يعدّها ضرورة من ضروريًّت مذهبهم
، في (الإسلام)ستكون منسوبة إلى  (متعةـال)دعوة إلى وهذا يعني أنّ ال 

                                                           
 .2/400، وشرائع الإسلام: 094( انظر: النهاية: 1)
 .26-0/22( انظر: مسائل وردود: 2)
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، الذين (أعداء الإسلام)ي ادّعاء ـ، وفي ادّعاء أتباعهم، وف(بيحينم  ـال)ادّعاء 
 . (الإسلام)غاية لهم أعظم من الطعن في  لا

 ،ى؛ لأنّ الإسلام هو أعظم دينـمتعة أبشع صور الزنـولذلك تكون ال 
ى، والنهي الصريح عن القرب من ـلصريح عن الزنه على النهي ااشتملت أحكام  

هى عن الاختلا ، ـملبس، ونـفي ال البصر، والاحتشام   غض   ى؛ ففرض  ـالزن
 والإغراء، وغير ذلك.

فاحشة شنعاء، لا يكاد  (الإسلام)نسبوا إلى  (متعةـأحبار ال)ولكنّ  
ا، لا قيمة له، ى، إلّا فرقاً واحدً ـالباحث العاقل يجد بينها وبين سائر صور الزن

مّ يسمّيها، بغير ـبلسانه، ث (،خمرـشرب ال)وهو الاسم، فكانوا كمن ينهى عن 
 ها.ـمها، ويدعو الناس إلى شربـاس

 :(الفتاوى الأثيمة)د من صحّة هذا القول، فتدبرّ هذه وإذا أردت التأك  
الاستمتاع بالطفلة الرضيعة، بما عدا الو ء، من النظر،  يجوز :1-الفتوى

 . (1)للمس بشهوة، والضمّ، والتفخيذوا
لا ريب في أنّ الرضيعة لا يم كن أن تكون طرفاً في عقد المتعة، وهذا  تعليق:

يعني أنّ وليّها هو الذي أجاز هذا العقد، وأباح للمتمتّ ع أن يستمتع بابنته 
 الرضيعة، ولو تفخيذًا.

اق أمريكا، فأيّ ولّي ذلك الذي يرضى بهذه الجريمة القذرة؟! حتّّ ف سّ 
الذين لا يبالون بزنـى بناتـهم البالغات، لا أظنّ أنّّم يم كن أن يهبطوا إلى قاع 

 السفالة والخسّة؛ ليسلّموا بناتهم الرضيعات إلى ذئاب الشهوة القذرة؟!!!

                                                           
، ومستمسك العروة: 2/221حرير الوسيلة: ـ، وت4/442( انظر: العروة الوثقى: 1)

 .2/692، وهداية العباد: 10/87-74
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إنّ رمي الرضيعة فريسة، بين ذئاب حيوانيّة، تأكل لحمها: هو أهون 
 ة، تأكل براءتها.بكثير من رميها فريسة، بين ذئاب بشريّ 

الذي كان يدفن ابنته الوليدة، فـي تراب الأرض؛  -والأب الـجاهليّ  
هو أرحم بكثير من ذلك  -خشية سبـي العدوّ لـها، واغتصابـها، إذا كبرت 

الأب، الذي يدفن ابنته الرضيعة، في تراب الـمتعة؛ من أجل حفنة من الـمال، 
 أو من أجل الطعام!!!   

استمتع  فإن إلّا من شذّ منهم؛ الزناة يتجنّبون الرضيعة،ثير من إنّ الك
أنّ  ونكدر  ذلك أمراً مشروعًا، بل ي   ونلا يعدّ فإنّّم ، بعض  الزناةلرضيعة با

 ر، عند أكثر الناس.فعل شنيع مستنك   استمتاعهم بها
ولكنّ )أحبار المتعة( لا يرون بذلك بأسًا؛ وكأنّ الرضيعة دمية، يهبها 

 اء، ولا يبالي بما يفعله بها المتمتّ عون؟!!! أبوها ل من يش
مّمن لا يرضى أبدًا، بتسليم ابنته الرضيعة،  -أيهّا الأب  -فإن كنت  

قد أفتوا  -الذين تقلّدهم وتعظّمهم  -للمتمتّ عين، فاعلم أنّ )أحبار المتعة( 
 !! بإباحة هذا الاستمتاع القذر؛ فلا تكوننّ من المتعصّبين، ولا من المخدوعين!

 . (1)إذن أبيها، بما عدا الو ء دونع ببنت التاسعة، من التمت   يجوز :2-الفتوى
 هذا ما يتجنّب كثير من الزناة فعله، مع فتاة، في التاسعة من عمرها. تعليق:

ولكم أن تتخيّلوا ما يم كن أن يفعله المتمتّ ع ببنت التاسعة، من صور الاستمتاع 
 التفخيذ قطعًا!!!القذر، باستثناء الو ء، ومنها 

فليست كبنت العشرين،  -بلا ريب  -إنّ اخدداع بنت التاسعة أمر وارد 
في الفهم والحذر والاحتراز، فإذا كانت بالغةً في جسدها، فإنّّا ستبقى طفلةً 

                                                           
 .094( انظر: النهاية: 1)
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ناقصة الفهم، لا ت در ك خطورة الأمر، ولا تبالي بما يفعله المتمتّ ع بها؛ فتنخدع 
يً التافهة؛ ويأخذها إلى وكره؛ ليمسخ براءتها، وي وصيها بالمال القليل، أو بالهدا

 بكتمان الأمر؛ وي ع د ها، وي ـمنّيها!!!
فإذا وجد المتمتّ ع أنّ بنت التاسعة قد استجابت لذلك، ولـم تفعل ما 
يكدّر اللقاء الثاني، فإنهّ سيطمع في التكرار، فيدعوها وي غريها بالمال والهدايً،  

 كلّما اشتهاها!!! 
ليس بعيدًا أن ي ـمهّ د المتمتّ ع الطريق، لبعض أصحابه؛ ليتمتّعوا بها، بما و 

عدا الو ء؛ فتكون بنت التاسعة عندهم، يتناوبون عليها، كما تتناوب الزناة 
على العواهر؛ إذ لا ع دّة تلتزم بها، حتّّ لو كانت مّمن تحيض، ما دام الو ء غير 

لك، فليس بعيدًا أن يعاشرها عشرات حاصل، عند التمت ع؛ فإذا استسهل تْ ذ
 الرجال، في شهر، أو في سنة، أو في بضع سنوات!!!

ولك أن تتخيّل الآثار الشيطانيّة لهذا التمت ع، ولا سيّما الإدمان على 
المتعة الشهوانيّة القذرة، والإدمان على تنو ع الرجال المتمتّ عين؛ فأيّ زوجة 

اشرها عشرات الرجال، على هذا النحو ستكون هذه البنت، إذا كبرت، وقد ع
 القذر البشع، وأيّ سمعة ستصاحب تلك البنت المخدوعة!!!

 . (1)هاؤ وط ويجوزع بالبكر، التي ليس لها أب، التمت   يجوز :3-الفتوى
بدلًا من حماية الفتاة اليتيمة، من أيدي العابثين، يجوّزون للرجل أن  تعليق:

يرغب في نكاحها، بعد ذلك، وقد خسرت فمن الذي  ؛يتمتّع بها، ويجامعها
  !!كن أن خسسره المرأة؟!أعزّ ما يم  
فة؛ إنّ بعض الزناة قد يتجنّبون الزنى مع اليتيمة، والمسكينة، والمستضع   
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 لأنّّم يرأفون بهنّ، ويقتصرون على الوقحة المستهترة. 
يزون استغلال ضعف البكر اليتيمة، وحاجتها،   ولكنّ )أحبار المتعة( يج 

وحاجة أهلها، ولا سيّما بعد موت أبيها، في سرع إليها المتمتّ ع؛ ليسلب منها أعزّ 
 ما تملكه، وهو بكارتها، وبراءتها، وشرفها؛ من أجل حفنة من المال!!! 

ع بالبكر، من دون إذن وليّها، إذا خافت على نفسها التمت   يجوز :4-الفتوى
بالكفؤ، مع رغبتها إليه، وكان المنع  عالتمت  ها من ولي   هاالوقوع في الحرام، ومنع

 . (1)على خلاف مصلحتها، فيسقط اعتبار إذنه
خساف على نفسها من الوقوع في الزنى، فتخون أباها، وتعصيه؛ لأنهّ  تعليق:

ع بالكفؤ، الذي ترغب إليه؛ فتكون يعرف مصلحتها، حين يمنعها من التمت   لا
 حميها من الزنى بالمتعة!!!ع بها، ليي الرجل المتمتّ  بيد   ألعوبةً 

كمثل الشاة، التي تفرّ   الفتاة التي تفرّ من الزنى، فتلجأ إلى التمت ع، مثلإنّ 
؛ أو كما قيل من ذئب شرس، فتلجأ إلى ذئب آخر؛ ليحميها من الذئب الأوّل

 !   «!!كالمستجير من الرمضاء بالنار»في الأمثال: 
هل تكون مصلحة البكر هل تعرف البكر مصلحتها أفضل من أبيها؛ و 

 في التمت ع، الذي لا نفقة فيه، ولا توارث، مع خسارتها أعزّ ما تملكه؟!!! 
وهل التمت ع هو الطريق الصحيح لتجن ب الزنى؛ وهل الرجل الكفؤ هو 

 القادر على التمت ع بالفتيات، وتمتيعهنّ؟!!!
ع الفتيات يشجّ  -في علاقة المتعة  -إنّ إسقا  اعتبار إذن ولّي البكر 

 الراغبات في التمت ع، على الاستهتار والعقوق والعصيان والخيانة. 
فكما أنّ الزانيات لا ينتظرن الإذن، من أوليائهنّ، فيزنين سرًّا، فكذلك 
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 المتمتّ عات لا ينتظرن الإذن من أوليائهنّ. 
والفرق بينهما أنّ الزانية لا تدّعي أنّ خيانتها لأبيها مشروعة، بخلاف 

تمتّ عة التي يم كن أن تعتمد على هذه الفتوى؛ لتسوّ  لنفسها خيانتها لأبيها، الم
 حين أعرضت عن استئذانه في المتعة.  

 . (1)ع بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترضالتمت   يجوز :5-الفتوى
من حقّ  إنّّا الدعوة إلى الإباحيّة الغربيّة المعروفة، في هذا العصر؛ فليس تعليق:

 ، حتّّ إذا كانت بكراً!!! رشيدةً  الولّي أن يعترض، ما دامت المرأة بالغةً 
 وهل يصحّ أن توص ف بالرشد امرأة ، ترغب في المتعة، وتمارسها؟!!! 
يّة، من دون إذن وليّها، إذا كان وليّها ع بالفتاة الأورب ـّالتمت   يجوز :6-الفتوى

ى ـحتاج إلـها، فلا تـي شؤونـها، فى نفسـأرخى عنان البنت، وأوكلها إل قد
 . (2)مسلمة، أيضًاـي الـى ف ـّالاستئذان، حت

ي يعشن في ـاللات -منتسبات إلى الإسلام ـبدلًا من حثّ الفتيات ال تعليق:
متعة ـبفتوى إباحة ال (متعةـأحبار ال)ب الفواحش، يأتي على تجن   -الدول الغربيّة 

  !!!يةّ الشخصيّةحرّ ـفي بلاد ال يعشن   من  د   لهنّ، ما
تهم؛ فيسافرون إلى أوربّا؛ وكذلك سيجد الرجال في هذه الفتوى ضال   
 ع بالفتيات الأوربّـيّات، اللاتي لا يتحرّجن من الفواحش، بأيّ اسم كانت.للتمت  

و)أحبار المتعة( حريصون، كلّ الحرص، على تلبية رغبات المتمتّ عين، من  
تمت ع بالمنتسبات إلى الإسلام، في البلاد العربيّة؛ الرجال؛ فإذا لـم يتيسّر لهم ال

بسبب القيود الع رفيّة، أو غيرها؛ فما عليهم إلّا الإفادة من هذه الفتوى، بالتوج ه 
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إلى البلاد الغربيّة، حتّّ الـمنتسبة إلى الإسلام، مّمن تعيش هناك، يم كن أن يكون 
   نه!!! ولي ها قد أرخى عنان ـها، فلا حاجة إلى استئذا

ع بالكتابيّة، إذا كانت لا تعتقد حلّيّة المتعة، ولكنّها التمت   يجوز :7-الفتوى
 .(1)استجابت طمعًا في المال

ع؛ لاعتقادها حلّيّته، لكنّها إنّّا م تكن زانية، تلك التي لا تقبل التمت  ـإذا ل تعليق:
 ي المال؛ فماذا تكون؟!!! ـتقبله؛ طمعًا ف

ى، وبين ـع بالزانية، التي لا تعتقد حلّيّة الزنالمال؛ للتمت   وما الفرق بين دفع 
 تعتقد حلّيّة المتعة، لكنّها تقبلها من أجل المال؟!!! دفعه لهذه الكتابيّة، التي لا

 . (2)ها من الفجورع بالفاجرة، ولا يجب عليه منع  التمت   يجوز :8-الفتوى
يّة، والديًثة الأمريكيّة المشهورة، وهذه أيضًا صورة من صور الإباحيّة الغرب تعليق:
ع لا ينظر إلى المرأة، التي يتمتّع بها، إلّا كما ينظر الرجل إلى المرحاض، فالمتمتّ  

م يمنعه ـه من الدخول بعده، كما لالذي يدخله؛ لقضاء حاجته، ثّم لا يمنع غير  
 !!!إليه هه، مّمن سبقغير  

ة الفتّاكة التي تكون الفاجرة أداةً ولا يبالي )أحبار المتعة( بالأمراض الجنسيّ  
ملو ثةً؛ لنقلها من رجل إلى رجل، حتّّ يصل المرض، إلى امرأة بريئة عفيفة، 

    ذنب لها إلّا أنّ زوجها يمارس الرذيلة مع العواهر!!! لا
، ليست في ، من كون المرأة خليّةً على المتمتّ ع أن يتحقّق لا يجب :9-الفتوى

 . (6)بها عالتمت   هبذمّة زوج حيّ، عند طل
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الزناة يتجنّبون مقاربة المتزوّجات؛ خشية الحمل، وما يجرّ إليه  بعضإنّ  تعليق:
من مشكلات؛ أو خشية معرفة الزوج، وانتقامه؛ أو خشية معاقبة القانون، وغير 

قات، هم، من المطل  ـى من تستجيب لـذلك من الموانع؛ ولذلك يتوجّهون إل
 م يتزوّجن، من قبل.ـلوالأرامل، ومن اللاتي 

ب على نفسه وج  ي  قد ، تستجيب للزنى؛ فإنهّ امرأةً  بعض الزناةفإذا تعرّف  
 ق.ه في التحق  د نفس  ه  ق من كونّا بلا زوج؛ ليأمن من التبعات، ويج  التحق  
ق على الرجال الراغبين في يعلمون أنّ إيجاب التحق   (أحبار المتعة)ولكنّ  
 ثير من الفرص؛ ولذلك تساهلوا في هذا الأمر.ع يعني ضياع الكالتمت  

فيكفي أن يسألها عن حالها، فإن نفت وجود الزوج، صدّقها، وليس  
في الزنى،  مهمًّا بعد ذلك أن تكون المرأة ذات زوج، في الواقع، فتكون راغبةً 

ع بها، ه إلى المتمتّ  تْ وهي في ذمّة زوجها، فربّما حصل الحمل، من الزوج، فنسبـ  
   !!!ه إلى الزوجتْ ها، فنسبـ  ـع بمتمتّ  ـحمل، من الـا حصل المـوربّ 

بر   :11-الفتوى ريد أن الذي ي   -الرجل  لا يجب على أحد، من الناس: أن ي 
 .(1)امن رجل، تمتّع بها، سابقً  ،م تعتدّ ـأنّ هذه المرأة ل -يتمتّع بامرأة 

نصح أخاك ل، فليس عليك أن توهذه الفتوى أيضًا، من باب التساه   تعليق:
ع المرأة عن انقضاء عدّتها، فإن بره الحقيقة؛ بل يكفي أن يسأل المتمتّ  ع، وخس  المتمتّ  

ق من ذلك؛ فلا تكوننّ قالت بانقضائها، صدّقها الرجل، وليس عليه أن يتحقّ 
 أيهّا الناصح سببًا في التفريق بينهما!!! 

قد حملت من وليس مهمًّا بعد ذلك أن تكون المرأة غير معتدّة، وتكون  
 ع الجديد!!!ع سابق، فتنسب حملها إلى المتمتّ  متمتّ  
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وليس مهمًّا بعد ذلك أن تتحوّل هذه المرأة إلى ألعوبة شهوانيّة؛ تتنقّل 
برغبتها، بين الرجال، وتدّعي أنّ عدّتها قد انقضت، فيصدّقها الراغب في 

 ق!!!ع بها، من دون تحق  التمت  
برعلى المتم لا يجب :11-الفتوى دّة، وأنّ عليها ، عن الع  المتمت ع بها تّ ع أن ي 

  .(1)الع دّة ب الرجال، مدّةتجن  
وهذه الفتوى تؤكّد الدعوة إلى الإباحيّة، كما تؤكّد النظرة الدونيّة التي  تعليق:

التي تمتّع بها، ولا سيّما بعد أن يقضي منها  ،ع إلى المرأةينظر بها الرجل المتمتّ  
 رمى للبهائم!!! نظره كبقايً الطعام الذي ي  وطره؛ فتكون في

دّة، دها إلى تلك الع  رش  ع شهوته منها، ولا يجب عليه أن ي  ـشب  فيكفي أن ي  
 ها من الحمل!!!  م  ـى يبرأ رحـ؛ حتّ معلومةً  الرجال، مدّةً  ب  التي تفرض عليها تجن  

 . (2)من طعام مهر بمقدار كفّ  ـكون اليجوز أن ي :12-الفتوى
عطيها أشياء كثيرة، ة، زواجًا شرعيًّا، ي  أإنّ الرجل المتزوّج الذي يتزوّج المر  تعليق:

كن انتقاصه؛ لأنّ أغلى من المهر؛ ولذلك حتّّ إذا كان المهر درهماً واحدًا، فلا يم  
مشرب ـمأكل والـمودّة والرعاية والذريّةّ والـعطي زوجته الإحصان والالرجل سي  

 حتاج إليه.ـا تمسكن، وسائر مـملبس والـوال
 عطي المرأة التي يتمتّع بها؟ ع، فماذا ي  أمّا الرجل المتمتّ   

إنّ المرأة إذا كانت تقبل بالمتعة؛ من أجل المال، فإنّ كفًّا من طعام، 
 كن أن يكون كافيًا؛ لإشباع رغبتها، ولا سيّما أنّّا ستخسر أعزّ ما تملكه.يم   لا
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؛ بسبب جوع شديد، أو عطش ضطرّ ستثنى من ذلك، إلّا التي ت  ولا ي   
هة. فبدلًا من إطعام هذه المرأة؛ ابتغاء كر  ع الرجل على المتعة م  طاو  شديد؛ فت  

 مرضاة الله، يعمد الذئب الدنيء إلى مساومتها على عفّتها!!!
، ولو ساعة كون الأجل يومًا واحدًا، أو بعض يومي يجوز أن :13-الفتوى

 . (1)واحدة محدّدة
عطي المرأة ما تحتاج إليه؛ لإشباع رغبتها ع ي  : إنّ الرجل المتمتّ  قالقد ي   تعليق:

مهر القليل كما يجوز في ـعطي الزوج زوجته ما تحتاج إليه؛ وإنّ الالفطريةّ، كما ي  
 متعة. ـالزواج الدائم، يجوز في ال
، وكان الرجل ميسوراً،  ،هاـع بمتمت  ـمرأة الـفإن أصرّت ال على مهر غال 

 ،ي الزواج الدائمـف ،مرأةـ، دفعه إليها، بلا إشكال؛ كما لو أصرّت الوراغبًا فيها
، مع كون الرجل ميسوراً، وراغبًا فيها.  على مهر غال 

والجواب عن هذا الادّعاء الفار  يكمن في هذه الفتوى الأثيمة، التي هي 
 !!!حقيقة أقذر فتوى في موضوع المتعةـفي ال

سوّ  تة، فكيف ي  والمرأة في المتعة مؤق   فإذا كانت مدّة العلاقة بين الرجل
 مبيحون لأنفسهم أن يعدّوا المتعة صورة من صور الزواج؟!!!ـال

من وقوعه؛  ة،كن أن ينتهي بفراق، بعد ساعأيّ زواج ذاك، الذي يم  
خلاف طارئ، أدّى إلى الطلاق؛ بل هو فراق مبنّي على اتفّاق، بين الرجل ـل لا
 ها؟!!!  ـع بتمت  مـمرأة الـع، والمتمتّ  ـال

 ،أشبه بالفراق -عة ع والمتمتّ  بين المتمتّ   -المبنّي على الاتفّاق  ،أليس الفراق
 المبنّي على الاتفّاق، بين الزاني والزانية؟!!! 
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عة من التمتّع هو نيل كفّ من طعام، بل كان م يكن غرض المتمتّ  ـوإذا ل
 ساعةغبة، بعلاقة مدّتها غرضها إشباع رغبتها الفطريةّ؛ فهل ستنطف  تلك الر 

 ، متجنّ بة الرجال،تعتدّ س -تة مؤق  ـمتعة الـبعد هذه ال -ها نـّ؛ ولا سيّما أواحدة
  من الزمن؟!!!مدّة 

مع  الأقراء، ذوات من كانت إذا بها، المتمت ع ع دّة في وقد اختلفوا
 حيضتان، وقيل: حيضة فقيل: اليأس، وعدم الحمل، وعدم الدخول بها،

 فعدّتها حبلى، كانت إذا ونصف، وقيل: ط هران. أمّا وقيل: حيضة واحدة،
  .(1)يومًا وأربعون خمسة فع دّتها تحيض، لا مّمن كانت الحمل؛ وإذا وضع

فإذا احتاجت إلى إشباع رغبتها مرةّ أخرى؛ فإمّا أن تصبر إلى انقضاء 
دّتها الجديد أنّ ع  دّة، موهمة شريكها دّتها، أو تتوجّه إلى التمتّع قبل انقضاء الع  ع  

 مًا، ووقعت فيه فعلًا.ـى، الذي فرّت منه اسـقد انقضت، أو تتوجّه إلى الزن
، فليس بعيدًا أن ، وجاءها متمتّ  العدّةعة مدّة صبرت المتمتّ   نفإ ع ثان 

؛ لتلتزم بعد ساعةع الأوّل، فلا يلبث معها أكثر من يحصل ما حصل، مع المتمتّ  
 دّة ثانية. ذلك، بع  

؛ فتكون قد ة من الزمنا في كلّ مرةّ، تتمتّع يومًا، وتعتدّ مدّ وهكذ
، ةواحد ساعةرجال، لبثت مع كلّ رجل منهم  بضعةعاشرت في سنة واحدة 
 . من الزمن وصبرت بعد كلّ متعة مدّة

فإذا مرّت خمس سنوات، وهي على هذه الحال، فإنّّا تكون قد عاشرت 
، هو الالتزام فقط الزانية غير فرق واحد نحو ثلاثين رجلًا؛ فلا يكون بينها وبين

 دّة؛ إن التزمت بها، وأنّى لها ذلك؟!!! بالع  
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أين هذا الإشباع المتقطّع، المملوء بالحسرة والاحتقار، من إشباع الزواج 
  !!الدائم، المملوء بالمودّة والاحترام؟!

 وماذا عن هذه المرأة، التي تنقّلت بين ثلاثين رجلًا، في خمس سنوات؛
فصارت كالزانية، التي لا تعرف الشريك الواحد الدائم، فهي تتنقّل بين الزناة 

 الغرباء، الذين ينظرون إليها كما ينظرون إلى الآلة؟!!!
في تشويه الفطرة النقيّة، وتحويل  ،ألن تكون تلك المتعة الأثيمة سببًا كبيراً

 شهوانيّة، يتناوب عليها المتناوبون؟!!!دمية  المرأة إلى
تمامًا، بلا مشاعر، ولا رغبات، ولا حسرات؛  كالدمية،ليتها كانت  و 

نة على التنوعّ، لا تجد اللذّة إلّا في تغيير دم  م   -بلا ريب  -ولكنّها ستكون 
الرجال؛ فإذا تزوّجت يومًا، زواجًا دائمًا؛ فإنّّا لن تهنأ برجل واحد، وسترغب في 

 تغييره، إمّا بالطلاق، أو بالخيانة!!!  
من الع دّة، بأن  -عندهم  -ق هذا كلّه، يم كن أن تتخلّص المتمتّ عة وفو 

، (1)الاستمتاعات من ذلك سوى ما له ويجوزتشتر  على المتمتّ ع عدم الو ء، 
 ومنها التفخيذ، وما ضارعه، مماّ لا يؤدّي إلى الو ء.

 -عندهم  -فإذا انتفى الو ء، انتفت الع دّة؛ وبانتفائها تكون المتمتّ عة 
  .حرةًّ، في الاستكثار من المتعة، والاستمرار فيها

فلا ي ستبع د أن يتمتّع بها في اليوم الواحد عشرة رجال، يتناوبون على 
 الاستمتاع بها، من دون و ء، كلّ رجل يبقى معها ساعةً واحدةً!!! 

أن ت واز ن بين تجر ع مرارة الاعتداد، وبين  -عندهم  -وتستطيع المتمتّ عة 
يز الو ء فوات ل ذّة الو ء، فتشتر  عدم الو ء، حين تفرّ من الاعتداد، وتج 

                                                           
 .628( انظر: المسائل المنتخبة: 1)
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 حين تكون راغبة فيه، وت صبّر نفسها على تجر ع مرارة الاعتداد!!!
بر المتمتّ ع الجديد، بأنّّا قد مارست المتعة،  وإذا استطاعت المتمتّ عة أن خس 

قيقة، للرجل من قبل، مع متمتّ ع سابق؛ فهل تستطيع أن تكشف عن هذه الح
 الذي سيطلبها زوجةً، في المستقبل، بطريقة الزواج الشرعيّ الدائم؟!!!

ماذا سيكون جواب ذلك الرجل البريء المسكين، وهو يستمع إلى هذا 
 الاعتراف الـم ــرّ؟!!!

أليس الاحتمال الراجح أنّ الزوجة ست خفي هذه الحقيقة، وتحرص على 
لو علم بمعشار ما ارتكبته زوجته من  إخفائها؛ لتعيش مع زوج بريء مخدوع،

 قذارات، في مزبلة الـمتعة، لكان ثقل الجبال أخفّ عليه من ذلك؟!!!
وما هو رأي )أحبار المتعة(، في إخبار المرأة، لزوجها، عن ماضيها 
الأسود، في المتعة؛ أت راهم ينصحونّا بإخباره، لكن مع عدم وجوب ذلك، أم 

 ر، لكن مع عدم وجوب ذلك؟!!!ت راهم ينصحونّا بكتمان الأم
إنّ الرجل الشريف لا يمتنع عن الارتبا  بامرأة مطل قة، أو بامرأة أرملة، 
مع علمه يقينًا أنّ رجلًا قد سبقه إلى وطئها؛ لأنّ المطل قة والأرملة ارتبطتا 

 بزوجيهما، عن طريق الزواج الشرعيّ الدائم.
ا  بامرأة، سبق أن ارتبطت لكنّ الرجل الشريف لا يم كن أن يقبل الارتب

بعقد الـمتعة؛ لأنهّ يؤمن أنّ التمت ع صورة من صور الزنى، فقد تمتّع ذئاب المتعة 
 بهذه المرأة، كما تمتّع الزناة بالزانية!!!

فإذا استقذر الرجل الشريف تلك المرأة المتمت ع بها؛ فليستقذر أيضًا تلك 
 ا الانغماس في مستنقع المتعة القذر!!! الفتاوى الأثيمة، التي سوّلت لها ولأمثاله
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 . (1)الرجل المتمتّ ع بها من حملت وإن ،ع بهالا نفقة للمرأة المتمت   :14-الفتوى
لا نفقة لها، لأنّّا في نظرهم كالزانية، التي إمّا أن تزني من أجل المال،  تعليق:

دنى حقّ. قلّ، أو كثر، وإمّا أن تزني؛ لإشباع شهوتها؛ فليس لها وراء ذلك أ
 والعجيب أنّ بعض الزناة لا يبخلون عن بعض الزواني بالنفقات!!!

ين  ع  ث بين الرجل والمرأة المتمتّ  لا توار   :15-الفتوى
(2) . 

صرّ عة، كما لا يتوارث الزاني والزانية؛ ثّم ي  متمتّ  ـع والمتمتّ  ـلا يتوارث ال تعليق:
 !!!(ةمتعـزواج ال)على تسمية متعتهم:  (متعةـال أحبار)

 . (6)تمتّع الرجل بأكثر من أربع نسوة، من غير حصر يجوز :16-الفتوى
حة، كلّ الصراحة، في بيان التشابه الكبير ـخبيثة صريـوهذه الفتوى ال تعليق:
يتمتّع  ،يـمن الزوان ،هـما لا حصر لـي، بـفكما يتمتّع الزان ؛ىـمتعة والزنـال بين
 عات.متّ  متـمن ال ،حصر له ما لاـع بمتمتّ  ـال

عات، أن يتمتّع بما لا حصر له من المتمتّ   -عندهم  -ع يستطيع والمتمتّ   
د هذه الفتوى؛ لأنهّ يستطيع أن يتمتّع في السنة الواحدة بأكثر وج  م ت  ـحتّّ لو ل
 عة، إذا جعل مدّة كلّ متعة منها يومًا، أو بعض يوم.مئة متمتّ   من ثلاث
ع من لإباحيّة؛ ليتمكّن الرجل المتمتّ  ثّم تأتي هذه الفتوى، فتبالغ في ا 

سهّل عليه التمتّع بأكثر من التمتّع، في اليوم الواحد، بأكثر من أربع نسوة؛ أو لت  
ة المتّفق عليها أكثر من يوم، كأن تكون أسبوعًا، أربع نسوة، في حالة كون المدّ 

 أو شهراً، أو سنة.

                                                           
 .627، والمسائل المنتخبة: 079: ( انظر: النهاية1)
 .627، والمسائل المنتخبة: 2/408، وشرائع الإسلام: 092( انظر: النهاية: 2)
 . 092( انظر: النهاية: 6)
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مراّت كثيرة،  بعقد المتعة، الرجل على امرأة واحدة، أن يعقد يجوز :17-الفتوى
 .(1)واحدة بعد أخرى

ته بالمرأة التي قادراً على قطع علاق -بهذه الفتوى  -ع يكون الرجل المتمتّ   تعليق:
متّ ما شاء؛ فإن شاء أن  ته بها،، متّ ما شاء، وقادراً على إدامة علاقتمتّع بها

يار؛ وإن شاء أن بعد انتهاء المدّة، حين يشتهي ذلك، فله الخ ،يجدّد العلاقة
 يقطع العلاقة، كان له ذلك.

ديم العلاقة عجبه إحدى الزواني، في  ومثله في ذلك، كمثل الزاني، الذي ت   
بينهما، ولكن بلا زواج؛ لكي يستطيع التملّص متّ ما شاء؛ فإن أعجبه البقاء 

 معها، استمرّ في وصالها، وإن ساءه منها شيء، قطع العلاقة بينهما.
أنّ المرأة المتمت ع بها لا تحتاج إلى أن تعتدّ، في حالة تجديد عقد وهذا يعني  

المتعة، إذا كان المتمتّ ع الثاني هو نفسه المتمتّ ع الأوّل، في مكنه تجديد العقد، بعد 
   .(2)انتهاء الأجل، بلا فصل، أو بعد أن يهبها باقي المدّة، بلا فصل

ختلقوا حيلة باطلة، ذات وقد اعتمد على هذه الفتوى بعض الطلبة؛ فا 
ثـمار فاسدة، ونسبوها إلى بعض )أحبار الـمتعة(؛ فأجازوا تناوب جماعة من 

 الرجال، على التمت ع بامرأة واحدة، مع وطئهم لها، من دون ع دّة.
يم كن أن يكون ساعةً واحدةً، مع إمكان تقصيره،  -عندهم  -فالأجل 

دّة. فيعمد )الـمتمتّ ع الأوّل(، إلى وطئها، بأن يهب المتمتّ ع للمتمت ع بها باقي الم
قبل )انقضاء الأجل(، أو قبل أن يهبها الباقي؛ ثـمّ يعقد عليها متعةً، بعد 

 )انتهاء الأجل(، أو بعد )الـهبة(، لكن من دون و ء. 

                                                           
 .092( انظر: النهاية: 1)
 .2/167( انظر: العروة الوثقى: 2)



22 

ثّم يبدأ التطبيق العمليّ للحيلة، بانقضاء مدّة العقد الثاني، أو بالهبة  
فيأتي المتمتّ ع الثاني، ليفعل ما فعله المتمتّ ع  -بافترائهم  -كذلك؛ فتسقط العدّة 

 الأوّل، ثمّ يأتي الثالث، ثمّ الرابع، وهكذا إلى آخرهم!!!
وليس بعيدًا أن يكون اشتهار هذه الحيلة بين أولئك الطلبة قد جرّهم، أو  

ع بها، جرّ غيرهم، إلى التطبيق العمليّ، لتلك الحيلة، بالتناوب على و ء الـمتمت  
 بلا ع دّة، تفصل بين و ء رجل، وو ء رجل آخر!!!

هذه  -وهو واحد من )أحبار الـمتعة(  -وقد حكى الـحرّ العامليّ  
 الحيلة؛ وأجاد في بيان فسادها، وبطلانّا، وأنكر صحّة نسبتها، إلى شيخه. 

اشتهر بين جماعة من الطلبة الآن حيلة في إسقا  »قال الـحرّ العامليّ: 
ة، وبعضهم ينسبها إلى شيخنا المحقّق الشيخ عليّ. وصورتها أنهّ لو تزوّج الع دّ 

رجل امرأة بالعقد الدائم، ودخل بها، ثّم طلّقها بعد الدخول، وجبت عليها 
الع دّة. فلو عقد عليها بعد الطلاق، ثّم طلّقها قبل الدخول، فلا ع دّة عليها، 

، مع الطلاق، قبل الدخول، فتدخل تحت النصّ المتضمّ ن لعدم لزوم الع دّة
والع دّة السابقة سقطت بالعقد الثاني؛ إذ لا ع دّة عليها منه. وكذلك لو تمتّع 
رجل بامرأة، ودخل بها، ثّم وهبها المدّة، وانقضت مدّتها، ثّم عقد عليها أيضًا 
متعة، ثّم وهبها المدّة، قبل الدخول، أو انقضت قبله؛ فإنّ المرأة لا ع دّة عليها 

يًا، والع دّة الأ ولى بطلت بالعقد الثاني. وأقول: نسبة هذه الحيلة إلى الشيخ ثان
عليّ لـم تثبت، وعلى تقدير الثبوت هو مطال ب بالدليل التامّ؛ فإنّ ما أورده هنا 
غير تامّ، بل هو مشتمل على تسام ح وتساه ل، وغفلة عجيبة عن نكتة، وهي 

لثاني، إلّا بالنسبة إلى صاحب الع دّة. وأمّا أنّ الع دّة الأ ولى لـم تسقط بالعقد ا
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 .(1)«بالنسبة إلى غيره، فهي باقية، ولا دليل عندنا على إسقاطها...
 . (2)متعةـعدم وجوب الإشهاد والإعلان في ال :18-الفتوى

رعاية كبيرة،  -في الزواج الدائم  -إنّ الإشهاد والإعلان يحقّقان  التعليق:
، ، على حسب هواهلادّعى كلّ رجل زوجيّة أيّ امرأة لحقوق الأزواج؛ ولولاهما

؛ فينالان بادّعائهما ، على حسب هواهاولادّعت كلّ امرأة زوجيّة أيّ رجل
 من حقوق الأزواج. ،لا يستحقّان ما

ستخسر كلّ شيء ذي قيمة؛  - في علاقة المتعة -ولذلك نجد أنّ المرأة 
لها أدنى دليل يدلّ عليه، إلّا إذا  ليس ،تة المزعومةحتّّ إثبات الزوجيّة المؤق  

 تة، وأنّى له ذلك؟!!!بعلاقتهما المؤق   -في المتعة  -اعترف شريكها 
ثبت للناس أنّ عة، فإنّّا لن تستطيع أن ت  ع علاقته بالمتمتّ  فإذا أنكر المتمتّ  

 هذا الحمل، الذي في بطنها، هو نتيجة علاقة المتعة، لا نتيجة علاقة الزنى!!!
علنوا للناس، عن ارتباطهم بعلاقة عات أن ي  عون والمتمتّ  طيع المتمتّ  ولا يست

وقن سائر الناس أنّ علاقة المتعة صورة من صور وقنون كما ي  تة؛ لأنّّم ي  المتعة المؤق  
 علنون ذلك للناس.الزنى؛ فكأنّّم يشهدون على أنفسهم بالزنى، حين ي  

صورة  (متعةـال)بكون  -عات متمتّ  ـعون والمتمتّ  ـومنهم ال -وإيقان الناس 
 (،مقلّدينـال)، يكتمه معظم (إيقان نفسيّ مكتوم)ما هو ـ، إنّ (ىـالزن)من صور 

وا ــهم إن صرّحـه؛ لأنّ ـ، ولا يستطيعون التصريح ب(متعةـال أحبار)الذين يقلّدون 
من  ،رورةـــض (ةـمتعـال)ذه ـم، الذين يعدّون هـارهــي أحبـد طعنوا فــبذلك، فق

 !!!ريًّت مذهبهمضرو 

                                                           
 .6/664، وانظر: مفاتيح الشرائع: 282( الفوائد الطوسيّة: 1)
 .079ة: ( انظر: النهاي2)
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ولذلك يتظاهر هؤلاء المقلّدون، بالدفاع عن المتعة، واعتقاد حليّتّها؛ 
 نكرون حلّيّتها، كلّ الإنكار، حتّّ الذين يمارسونّا منهم.ولكنّهم في الباطن ي  

عين يرفضون أشدّ الرفض ويكفي لإثبات ذلك: أن تجد أنّ الرجال المتمتّ  
و بناتهم، أو عمّاتهم، أو خالاتهم، أو بنات أن تكون أمّهاتهم، أو أخواتهم، أ

إخوانّم، أو بنات أخواتهم، أو بنات أعمامهم، أو بنات أخوالهم، أو بنات 
يرفضون  ع بهنّ من النساء؛ ولكنّهم لاعمّاتهم، أو بنات خالاتهم، من جملة المتمت  

 جات، بالزواج الشرعيّ الدائم!!!نّ من المتزوّ  أبدًا أن يك  
الحاجة إليه منتفية؛ فإنّّا يحتاج   قيمة له، في المتعة؛ لأنّ فالإشهاد لا 
 عون إلى الإشهاد، حين يستطيعون الإعلان، وهؤلاء لا يستطيعون ذلك. المتمتّ  

عين أن يستعينوا بأصحابهم، وأقرانّم، وليس صعبًا على بعض المتمتّ  
ن شهادة ونظرائهم في التمتّع؛ ليشهد بعضهم لبعض؛ ولكنّ هذه الشهادة ستكو 

يستطيعون إعلانّا للناس، الذين يستنكرون المتعة، كلّ الاستنكار،  سريّةّ، لا
 تكون لها أدنى قيمة.   فلا

منع الكثيرين من التمتّع، ولا سيّما ـجاب الإشهاد من شأنه أن يـثّم إنّ إي
هم، أو حين يشون أن يبوح بعض الشهود بالسرّ؛ ـجدون من يشهد لـحين لا ي

 جيران، وسائر الناس. ـلياء والأقرباء والأصدقاء والفيعرف الأو 
عات؛ عين والمتمتّ  عن أتباعهم، من المتمتّ   (أحبار المتعة)م يبخل ـولذلك ل

عون، زيلوا هذه العقبة الكؤود؛ فلا يجد المتمتّ  فنفوا إيجاب الإشهاد، في المتعة؛ لي  
كما يكتم الزناة والزواني عات أيّ حرج، في كتمان علاقة المتعة بينهم،  المتمتّ   ولا

 علاقة الزنى!!!
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 . (1)ليس في المتعة طلاق، وتبين المرأة بانقضاء المدّة :19-الفتوى
إنّ الفراق في المتعة محتوم موقوت؛ ولذلك لا مكان للطلاق فيها؛  التعليق:

فكلّ متعة مختومة بفراق، وهو فراق مبنّي على اتفّاق؛ كالفراق الذي يكون بين 
 لزانية، بعد انتهاء الممارسة الشهوانيّة.الزاني وا
وليس الفرق بين طلاق الزواج وفراق المتعة محصوراً في التسمية، وإنّّا هو  
 وراء الطلاق والفراق. فيما

عة، فلا تستحقّ قة حقوق على الزوج تستحقّها؛ بخلاف المتمتّ  فللمطل   
 بعد الفراق أيّ حقّ منها.

ه الأزواج اضطراراً، وليس مبنيًّا على اتفّاق ضطرّ إليوالطلاق أمر عارض ي   
سابق؛ فإنّ الأصل في الزواج الشرعيّ أن يدوم بالمودّة والرحمة والعلاقة الطيّبة؛ 

 ب الطلاق، مع كراهته.وج  ولكنّ أموراً طارئة قد ت  
 قة؟!!!ع بها من المطل  فأين فراق المتعة من الطلاق الشرعيّ، وأين المتمت   
 . (2)س في المتعة لعانلي :21-الفتوى

ع لا لعان في المتعة؛ لأنّ المتعة صورة من صور الزنى، فحين يتبيّن للمتمتّ   التعليق:
قد مارست الزنى، مع غيره، في وقت المتعة؛ فإنّ  -في المتعة  -أنّ شريكته 

تة، فلماذا الاعتراض على ذلك ليس من شأنه؛ فالعلاقة بينهما عابرة مؤق  
 ، ولا سيّما أنّ الغرض من اللعان منتف  في المتعة؟!!!شغلان باللعانني

فيرميها  ؛قذف شريكته عند القاضي، والناسن يع مستعدّ، لأفهل المتمتّ   
 قام عليها الحدّ؟!!!بالزنى؛ لي  

                                                           
 .2/402( انظر: شرائع الإسلام: 1)
 .2/402( انظر: شرائع الإسلام: 2)
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ع إلى القاضي، بهذا القذف: بصفة الزوج، أم بأيّ صفة، سيتقدّم المتمتّ   
 ع؟!!!بصفة المتمتّ  

لتصريح بحقيقة علاقته بالمقذوفة؛ ولذلك لا داعي لأن إنهّ لن يجرؤ على ا 
 يشغل نفسه بهذا الأمر، فيفتضح أمره بين الناس!!!

ع بها، من رجل تمتّع بها، فنفى الرجل إذا حملت المرأة المتمت   :21-الفتوى
 .(1)الطفل عن نفسه، فإنّ الطفل ينتفي عنه ظاهراً، ولا يفتقر إلى اللعان

مة لفتوى انتفاء اللعان في المتعة؛ فإنّ الرجل إن أراد ى متمّ  وهذه الفتو  التعليق:
 أن يعترف بأن الحمل منه، اعترف؛ ولكن أنّى له ذلك؟!!!

تة بهذه المرأة، وأنّ الحمل الذي علن للناس أنهّ كان على علاقة مؤق  هل سي   
مولوده في بطنها منه، وأنهّ مستعدّ لإلحاق المولود به، ولن يبالي أن يكنّي الناس 

 ؟!!!(بنت المتعة)، أو (ابن المتعة)بكنية: 
بالزنى، أو  المتمتّ عةمًا إنهّ لن يجرؤ على ذلك، وسيسارع إلى نفيه، متّه   

مدّعيًا أنّ الحمل من رجل سبقه، إلى التمتّع بها؛ لتبقى المرأة بعد ذلك بين 
 كالعلقم.   ر  ــأمرين، أحلاهما م
ترميه في المزابل، أو في النهر، أو قرب هضه، إن أمكنها، أو فإمّا أن تج  

المستشفيات، أو قرب أحد البيوت؛ وإمّا أن تتحمّل العار، وكلام الناس، وتربيّه  
 الزنى؛ هذا إن نجت من انتقام أوليائها. الزنى، أو بنت   كما تربّّ الزانية ابن  
عين من اللعان؛ لتسهيل الأمر على المتمتّ   (متعةـأحبار ال)ولذلك نفى 

 .مولود به، إن هو نفاه عنهـم الرجل بإلحاق اللز  لرجال؛ فلن تستطيع المرأة أن ت  ا
، ولن تستطيع (ىـهمة الزنـت)؛ لتدرأ عن نفسها (اللعان)ى ـولن تلجأ إل
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 ل!!!ـــن الرجــم ،رافـلان، ولا اعتــاد، ولا إعـــ؛ إذ لا إشه(متعةـعلاقة ال)إثبات 
؛ فليست عندهم (أحبار المتعة)للمرأة، عند  وهذا كلّه يؤكّد النظرة الدونيّة

ى منها في لقون ما تبقّ أكثر من سلعة رخيصة، ينال الرجال منها مبتغاهم، ثّم ي  
 صيبها.المزابل، ولا يبالون بما ي  

ن ، التي يضعها المدخّ  (فافة التدخينل  ) ل  ث  كم    -علاقة المتعة  -ها في ل  ث ـ وم  
إذا استنفدها، وانتهى منها، ألقى بها في بين شفتيه، حتّّ  -عند التدخين  -

 الطريق، وداسها بقدمه؛ لتتناوب على دوسها الأقدام، من بعده!!!
لا يثبت وصف الإحصان، بعقد المتعة؛ فلا ي رج م الزاني، إلّا إذا   :22-الفتوى

كان قد ارتبط بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، أو عقد ملك اليمين، قبل ارتكابه 
 .(1)جريمة الزنى

ي قرّ )أحبار المتعة( برجم الزاني المحص ن، ولا يالفون الجمهور في ذلك؛  التعليق:
 ولكنّهم ينفون أن يكون الارتبا  بعقد المتعة سببًا في ثبوت الإحصان.

فإذا افترضنا: أنّ رجلًا لـم يرتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، ولكنّه 
فإنّ  -كون الأجل سنة، أو أكثر حتّّ في حالة   -ارتبط بعقد المتعة فقط 

ص نًا.  المتعة( لا )أحبار  يسمّون هذا المتمتّ ع مح 
وكذلك إذا افترضنا: أنّ امرأة لـم ترتبط، بعقد الزواج الشرعيّ الدائم، 

 -حتّّ في حالة كون الأجل سنة، أو أكثر  -ولكنّها ارتبطت بعقد المتعة فقط 
ص نة. فإنّ )أحبار المتعة( لا يسمّون هذه الم  تمتّ عة مح 

ولذلك، لا ي رج م هذا المتمتّ ع، إذا مارس )جريمة الزنى(؛ ولا ت رج م هذه 
ص نين، عند )أحبار المتعة(؛  المتمتّ عة، إذا مارست )جريمة الزنى(؛ لأنّّما غير مح 
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 و)الإحصان( شر  واجب، من شرو  ثبوت عقوبة )الرجم(، عند الجمهور.
ثيمة، من التساهل، الذي ي غري أتباعهم وواضح ما في هذه الفتوى الأ

بالمزاوجة بين )زنى المتعة(، و)متعة الزنى(؛ فليس على المتمتّ ع الزاني، ولا على 
 المتمتّ عة الزانية أكثر من حدّ الجلد، عندهم؟!!!

( أن يفّفوا من غلوّ الإباحيّة، التي يدعون أحبار المتعةوقد حاول )
يمة؛ فتظاهروا بدعوة المتمتّ عين والمتمتّ عات، من باب أتباعهم إليها، بفتاواهم الأث

النصيحة، إلى ترك بعض تلك الإباحيّات المنك رة؛ لكنّهم يستدركون، فيختمون 
دعوتهم تلك، ببيان أنّ الامتثال لنصائحهم ليس واجبًا، وأنّ الحرج منتف  عن 

 المتمتّ عين والمتمتّ عات، في حالة مخالفتهم لنصائح أحبارهم.
 مؤمنة تكون أن وي ستحبّ:»من أمثلة ذلك: قول نجم الدين الحلّيّ: و 
 أن: وي كر ه .الصحّة في شرطاً وليس التهمة، مع حالها عن يسألها وأن .عفيفة
: وي كر ه .الصحّة في شرطاً وليس الفجور، من فليمنعها فعل، فإن زانية، تكون
 .(1)«بـمحر م وليس يفتضّها، فلا فعل، فإن أب، لها ليس ببكر، يتمتّع أن

مستح بّ، وليس واجبًا، وليس شرطاً  -عند التهمة  -فسؤاله عن حالها 
في صحّة عقد المتعة؛ ولذلك ينصح الحلّيّ أتباعه بما ي ستحبّه، ولكنّه يستدرك؛ 

 ليبيّن أنّ المتمتّ ع لو خالف نصيحته، فلا إشكال في صحّة العقد!!!
ة، ولكنّ هذه النصيحة ليست من وكذلك ينصحه بتجنّب التمتّع بالزاني

باب التحريم، بل هي من باب الكراهة، والمكروه جائز فعله، وليس محر مـاً؛ 
، أي: أنّ التمتّع بالزانية جائز، «الفجور من فليمنعها فعل، فإن»ولذلك يقول: 

وليس محر مـاً؛ ولكنّ الحلّيّ ينصح المتمتّ ع حين يتمتّع بالزانية أن يمنعها من 
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ور؛ ثّم يستدرك الحلّيّ، ويبيّن أنّ منعها من الفجور لا ي عدّ شرطاً في صحّة الفج
 العقد؛ فإذا أهمل المتمتّ ع منعها من الفجور، فلا إشكال في صحّة العقد!!!

ثّم ينصح الحلّيّ أتباعه، بترك التمتّع بالبكر، التي ليس لها أب؛ لكنّ 
الذي يالف  -ليس المتمتّ ع نصيحته من باب الكراهة، لا من باب التحريم؛ ف

 وليس يفتضّها، فلا فعل، فإن»بمرتكب لفعل محر م؛ بدلالة قوله:  -نصيحته 
، أي: إن تمت ع بتلك البكر، التي ليس لها أب، فإنّ الحلّيّ ينصحه بترك «بمحر م

، بمعنى أنّ المتمتّ ع لو وط  تلك «بمحر م وليس»وطئها، ثّم يستدرك الحلّيّ قائلًا: 
 لبكر؛ فإنّ وطأه لها ليس بمحر م!!!ا

كمثل رجل كاذب،   -وفي أمثالها  -فكان مثل الحلّيّ، في عبارته هذه 
أنصحك ألّا تشرب خمراً، ولكنّك لو »يتظاهر بنصح صاحبه، فيقول له: 

شربتها، فلا إثم عليك؛ وأنصحك ألّا تقتل فلانًا، ولكنّك لو قتلته لما كان 
 !!!«عليك إثم

ـا )أحبار الـمتعة(، هل تسمعون بآذانكم ما تقولونه بأفواهكم؛ أقـــول: يـ
وهــل تقرؤون بأعينكم مــا تكتبونه بأيديكم؛ وهــل ت نك رون بقلوبكم ما خستلقونه 

 بعقولكم؟!!!
ـــنّ   م ن   ك ث يـراً ل ـج ه ن م   ذ ر أْنا   و ل ق دْ ﴿قال تعالى:  نْس   الـْج   ق ـل وب   ل ـه مْ  و الْإ 

ر ون   لا   أ عْي ـن   و ل ـه مْ  ب ـه ا ق ه ون  ي ـفْ  لا    أ ول ئ ك   ب ـه ا ي سْم ع ون   لا   آذ ان   و ل ـه مْ  ب ـه ا ي ـبْص 
   .(1)﴾الْغ اف ل ون   ه ــم   أ ول ئ ك   أ ض ل   ه مْ  ب لْ  ك الْأ نْـع ام  
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 متعة والاستمناءـبين ال

 
)الاستمناء(، كلّ والعجيب الغريب أن يتشدّد )أحبار المتعة(، في موضوع 

 متعة(، كلّ التساهل!!!ـالتشدّد، بعد أن تساهلوا في موضوع )ال
وليس غرضي هنا القول بإباحة الاستمناء، ولا بيان رأيي الخاصّ فيه؛ 
ل ولكنّ غرضي التنبيه، على ذلك )التناقض الشيطانّي العجيب(، بين تساه  

  )تحريم الاستمناء(!!!)أحبار المتعة(، في )إباحة المتعة(، وبين تشدّدهم في
لقوله:  إجماعًا؛ محر م باليد: والاستمناء»قال أبو جعفر الطوسيّ: 

ه مْ  ع ل ى ﴿إ لا    و ر اء   ابْـتـ غ ى ف م ن   م ل وم ين . غ يـْر   ف إ ن ـه مْ  أ يْم ان ـه مْ  م ل ك تْ  م ا أ وْ  أ زْو اج 
 قال: أنهّ  عنه ور وي ذلك. وراء من وهذا ،(1)﴾الْع اد ون   ه م   ف أ ول ئ ك   ذ ل ك  
 .(2)«كفّه الناكح فيها فذكر سبعة، ملعون

 كان أنزل، حتّّ  بيده، استمنى ومن»وقال أبو جعفر الطوسيّ أيضًا: 
 .(6)«والتأديب التعزير عليه

 أعضائه: من بغيرها، أو بيده، استمنى من»وقال محمّد حسن النجفيّ:  
  .(0)«كبيرة بل محر مًا، فعل لأنهّ ع زّر؛

والموازنة بين المتعة والاستمناء ت بينّ  للعاقل أنّ الآثار المعروفة لعلاقة المتعة 
أخطر بكثير من الآثار التي يذكرونّا، لفعل الاستمناء، إن ثبت تحريمه بالدليل 
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 الشرعيّ القطعيّ. فما سرّ ذلك التشدّد في القول بتحريم الاستمناء؟!!!
قد يمنع  - (1)عند خشية الوقوع في الزنى -إنّ القول بإباحة الاستمناء 

 الكثيرين من التوج ه إلى باب المتعة، الذي فتحه )أحبار المتعة(.
ولذلك عمد )أحبار المتعة(، إلى إغلاق باب )الاستمناء(، وتشدّدوا في 

 القول بتحريمه؛ حتّّ لا يكون بديلًا لأتباعهم، يستغنون به عن المتعة!!!
المتعة، والاستمناء، يجب أن تتذكّر أبرز الثمار  ولكي ت در ك الفرق بين

 الفاسدة، التي يجنيها المتمتّ عون والمتمتّ عات، من شجرة المتعة الخبيثة:  
 . لرضيعةلطفلة اتفخيذًا، با الاستمتاع -1
 .إذن أبيها دونببنت التاسعة، من الاستمتاع تفخيذًا،  -2
 . ببالبكر، التي ليس لها أالاستمتاع وطئًا،  -3
 التمت عها من ولي   هابالبكر، من دون إذن وليّها، إذا منعالاستمتاع وطئًا،  -4

 ، الذي ترغب إليه. بالكفؤ
 . البالغة الرشيدة، من دون إذن وليّها ،بالبكرالاستمتاع وطئًا،  -5
 . يّة، من دون إذن وليّهابالفتاة الأورب ـّالاستمتاع وطئًا،  -6
 .استجابت طمعًا في المال التيابيّة، بالكتالاستمتاع وطئًا،  -7
 ر.منعها من الفجو  مع عدمبالفاجرة، الاستمتاع وطئًا،  -8
 من ارتبا  الموطوءة برجل آخر. الاستمتاع وطئًا، مع عدم التحق ق -9

 مع عدم الإنفاق على الموطوءة، وإن حملت.وطئًا،  الاستمتاع -11
 لنساء.الاستمتاع وطئًا، بعدد غير محصور، من ا -11
 الاستمتاع بالموطوءة، مراراً، بلا فصل.الاستمتاع وطئًا، مع تجديد  -12
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 بلا إشهاد، ولا إعلان.وطئًا، الاستمتاع  -13
 مع جواز نفي الرجل كون الحمل منه، بلا لعان.الاستمتاع وطئًا،  -14
 الاستمتاع وطئًا، ولكن لا يثبت به إحصان. -15

ت تضاهي استمتاعات الزناة والزواني، ولا ريب في أنّ هذه الاستمتاعا 
 وقد تزيد عليها في قوّة الإباحيّة؛ فأين منها فعل الاستمناء؟!!!

(، من )أحبار الـمتعة(، بـما   ويذكّرنـي هذا )التناق ض  الشيطاني  العجيب 
رواه بعض الـمؤلّفين، من )تناق ض الزانـي(، الذي تـجن ب )الع ـزْل(، فـي زناه؛ 

 !!!ن الفعل الـمكروهتور عًا ع
 جاريةً، أحبل   وقد أخيه، بابن م ساحق، بن نوفل أ تي»قال التوحيديّ:  

؟ هلّا  بالفاحشة، ابت ليت   لـمّا الله، عدوّ  يً: فقال جيرانه، من : فقال عزلت 
 .(1)«!حرام؟ الزنـى أنّ  بلغك أفما: فقال مكروه، العزل أنّ  بلغني عمّ، يً

رواية: تصحيحها، والاعتماد عليها، وليس غرضي من ذ كر هذه ال 
 والاحتجاج بها، وإنّّا غرضي هو تقريب فكرة )التناقض العجيب( إلى الأذهان.

من )الاستمناء(؛ والوقوع فـي  ل الاحتراز  ماث  ل( ي ـ زْ فإنّ الاحتراز من )الع  
 في )الـمتعة(. ل الوقوع  ماث  )الزنـى( ي ـ 
كة(: أن ينصح بعض  ومن )النصائح الـم    هم، )أحبار الـمتعة( أتباع   ضح 

نوا أنفسهم من مـمارسة )جريـمة الاستمناء( بممارسة )الـمتعة(؛ لي حصّ 
 ؟!!! (2)

كمثل الطبيب الـم تحام ق، الذي   -في نصيحتهم هذه  -فيكون مثلهم  
ن نفسه، من شرب الشاي؟!!!   ينصح الـمريض، بشرب الـخمر؛ لي حصّ 
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ك:    فيا أيهّا الناصح الـم ضح 
 ب )الاستمناء(: ديك تحصين نفسه بالـمتعة؛ لكي يتجن  قلّ  ذا أراد أحد م  إ

 هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الرضيعة؟!!! -أ
، من هل يجوز أن يتمتّع، تفخيذًا، بابنتك الصغيرة، التي بلغت التاسعة -ب
 نك؟!!!إذ دون
 أنت؟!!!بعد أن تموت البكر، بنتك باوطئًا، ، هل يجوز أن يتمتّع -ج
البالغة الرشيدة، من دون  البكربنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -د
 ك؟!!! إذن
من  تها، إذا منعكالبكر، من دون إذنبنتك باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ه

 ، الذي ترغب إليه؟!!! بالكفؤ التمت ع
 ه؟!!!بلا إنفاق عليها، وإن حملت منبنتك، باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -و
 بلا إشهاد، ولا إعلان؟!!!بنتك، باوطئًا،  ،هل يجوز أن يتمتّع -ز
وينفي كون الحمل منه، فينتفي ظاهراً، بنتك؛ باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ح

 بلا لعان؟!!!
مدّة ساعة، بمهر مقداره كفّ من بنتك، باهل يجوز أن يتمتّع، وطئًا،  -ط

 طعام؟!!!
بنتك، مدّة ساعة؛ ثّم يأتي مقلّ د ثان  من باذًا، تفخي، هل يجوز أن يتمتّع -ي

مقلّديك؛ ليتمتّع بها، تفخيذًا، ساعة أيضًا؛ ثّم يأتي مقلّ د ثالث، وهكذا؛ 
ن مقلّ دوك أنفسهم، من الوقوع في )جريـمة الاستمناء(، بأن يتمتّعوا  في حصّ 

 متناوبين، بجسد ابنتك، تفخيذًا؟!!!   
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 ةتعطيل الأحكام الشرعيّ 

 
تعارض التي اختلقها )أحبار الـمتعة(  (،الأثيمةالإباحيّة الفتاوى تلك )نّ إ 

  - ذه الفتاوىـعلى ه -اد ــة؛ والاعتمـمعارضـلّ الـ، ك(القطعيّات الإسلاميّة)
  (.الأحكام الشرعيّة)بعض  ل بتعطيلـكفي

 ،ريب؛ فكان ما أدّى إليه باطلًا  وتعطيل الأحكام الشرعيّة باطل، بلا
 .(الفتاوى الأثيمة)هو هذه قطعًا، و 
التي تعطلّها هذه الفتاوى؛  (،الأحكام الشرعيّة)من أبرز  (ىـأحكام الزن)و

 ويكون التعطيل في مجالين واضحين، كلّ الوضوح:
 ى:ـحريم الزنـت -مجال الأوّلـال

إنّ الإسلام حين حرّم الزنى؛ فإنهّ حرّم الفعل والاسم معًا، ولم يحرّم الاسم  
ق على هذه الرذيلة، ثمّ طل  للزناة والزواني أن يغيّروا الاسم الذي ي  فقط؛ فليس 

سمّى السمّ عسلًا؛ م يكن؛ فهل يكفي أن ي  ـوا على فعلها، وكأنّ شيئًا ليستمرّ 
 لينجو متناوله من الهلاك؟!!!

والإسلام شرع علاقة الزواج؛ لتكون بديلًا نقيًّا عن علاقة الزنى؛ فهل  
؛ لجعل تلك الصورة (تالزواج المؤق  )ر الزنى باسم تكفي تسمية صورة من صو 

 زواجًا مشروعًا؟!!!
سمّى إنّ العبرة أساسًا بالحقائق، لا بالأسماء، فلا يكفي مثلًا أن ي   

 جزءًا من السنّة النبويةّ.  -في الحقيقة  -الحديث الموضوع سنّة نبويةّ؛ ليكون 
مًا، ـعال   -في الواقع  -ون مًا، ليكـسمّى المؤلّف عال  ولا يكفي أيضًا أن ي  
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من الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إ نّ  ا ي ْش ى اللَّ   م نْ ع ب اد ه  الْع ل م اء ﴾
(1). 

وبالموازنة الدقيقة، بين حقائق العلاقات الثلاث: علاقة الزواج الشرعيّ، 
ة صورة من صور تتة، وعلاقة الزنى، يتبيّن بوضوح أنّ المتعة المؤق  وعلاقة المتعة المؤق  

الزنى، ولا علاقة لها بالزواج الشرعيّ، لا من قريب، ولا من بعيد، إلّا من حيث 
 .(زواج المتعة)، أو (تالزواج المؤق  )يسمّونّا:  (أحبار المتعة)إنّ 

فلماذا يزني الزناة والزواني، إن كانت المتعة مباحة؟!!! ولماذا لا يرتبطون 
ا، من حقيقة الزنى، بل إنّّا في بربا  المتعة، ما دامت حقيقة ا لمتعة قريبة جدًّ

 بعض الحالات أكثر إشباعًا لرغباتهم القذرة؟!!!
 ،على الأجرة والاتفّاقبعض الكلمات،  ترديدفما على الزاني والزانية، إلّا 

 !!!تبعات ود، ولاـــمّة قيـمن الرذيلة، وليس ث ،ا يشتهيانــم مـمارسةمّ ـدّة، ثـمـوال
للرجل أن يتمتّع بالرضيعة، بما عدا الو ء، حتّّ  (أحبار المتعة)فقد أجاز 

وأجازوا  .وأجازوا له ذلك في بنت التاسعة، حتّّ من دون إذن أبيها .بالتفخيذ
ع بالبكر، من وأجازوا له التمت   .له التمتّع بالبكر التي ليس لها أب، مع وطئها

وأجازوا له  .ؤ، مع رغبتها إليهها من التزويج بالكفدون إذن وليّها، إذا منع ولي  
ع بالفتاة وأجازوا له التمت   .ع بالبكر البالغة الرشيدة، وليس لوليّها أن يعترضالتمت  
ع بالكتابيّة، وأجازوا له التمت   .يّة، من دون إذن وليّها، ولو كانت مسلمةً الأورب ـّ

بوا عليه وج  م ي  ـع بالفاجرة، ولوأجازوا له التمت   .التي استجابت طمعًا في المال
بوا على الرجل أن يتحقّق من كون المرأة خليّة، وج  م ي  ـول .منعها من الفجور

بوا عليه إخبار المرأة عن وج  م ي  ـول .بها ليست في ذمّة زوج حيّ، عند طلبه التمتّع
وأجازوا كون الأجل يومًا  .من طعام وأجازوا كون المهر بمقدار كفّ  .دّةالع  

                                                           
 .27فاطر:  (1)
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ع وأجازوا له التمت   .ع بهابوا عليه نفقة للمرأة المتمت  وج  م ي  ـول .واحدًا، أو بعض يوم
وأجازوا له العقد على امرأة واحدة، مراّت   .بأكثر من أربع نسوة، من غير حصر

وأجازوا انتفاء كون  .بوا الإشهاد والإعلانوج  م ي  ـول .كثيرة، واحدة بعد أخرى
 الحمل منه ظاهراً، بمجرّد نفيه عنه. 

 ى الذي حرّمه الإسلام؟!!!ـان كلّ هذا مباحًا، فما هو ذلك الزنفإذا ك
هل يكون الفرق الرئيس بين الزنى والمتعة هو ذلك العقد اللفظيّ، الذي 

  حقوق فيه، ولا إشهاد، ولا إعلان؟!!! لا
متعة؛ لعدم اعتقادهم ـوهل يمتنع الزناة، والزواني، من العقد اللفظيّ، في ال

كن أن يقول بهذا القول الفار ؛ فهل كان الزنى الذي د يم  لا أح بحلّيّتها؟!!!
 يمارسونه حلالًا في اعتقادهم؟!!!  
ر غف  متعة، فقط، لكنّهم سي  ـمارسة الـبون على مهل يعتقدون أنّّم سيعاق  

 مارسة الزنى؟!!!!ـلهم م
قد غلّق كلّ  (الإسلام)حين وجدوا  -( أحبار المتعة)درك أنّ ومن هنا ن  

عمدوا إلى أحد الأبواب، وفتحوه لأتباعهم، وأجازوا فيه أكثر  -( نىأبواب الز )
منهم، بل زادوا عليه، في بعض  (الرجال)، ولا سيّما (أهل الزنى)ما يطمع فيه 

 .؛ وذلك هو باب )الـمتعة الـمؤق تة(الحالات
ى ـاب، عمدوا إلــح هذا البــفت - ولأتباعهم ،لأنفسهم -ولكي يسوّغوا 

قسمًا  -في التسمية  - (متعةـال)؛ فغيّروا الاسم فقط، وجعلوا (ةحيلة التسمي)
 ؛ ولكن بعد أن سلبوا منه كلّ مقوّمات الزواج الشرعيّ!!!(الزواج)من أقسام 

فما الـمتعة في الحقيقة، إلّا صورة ز ن و يةّ مقي دة، بعض التقييد؛ وما كان لها 
ص من استنكار الخصوم؛ فلو أن ت قي د، إلّا من أجل خداع الأتباع، والتمل  

 ر ف عت تلك القيود اليسيرة؛ لكان الزنى والمتعة اسـمين لجريمة واحدة، بلا فرق.
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 ى:   ـعقوبة الزن -يـمجال الثانـال
إنّ القول بإباحة المتعة يؤدّي إلى تعطيل عقوبة الزنى، لا لأنّ الزناة  

وإنّّا لأننّا سنواجه عقبة كؤودًا،  والزواني قد تركوا الزنى، واختاروا المتعة بديلًا عنه؛
في إقامة الحدّ على الزاني والزانية؛ وهي العجز عن التمييز بين من يمارسان 

 الجماع بعلاقة المتعة، ومن يمارسان الجماع بعلاقة الزنى.
بأنّّم شاهدوا  -عند القاضي  -فلنفترض أنّ أربعة رجال عدول صرّحوا 

لكامل. فأنكر الرجل والمرأة أنّّما كانا يزنيان، رجلًا وامرأة، في حالة الجماع ا
  وادّعيا بأنّّما متزوّجان بالمتعة.

 جين بالمتعة؟ثبت كونكما متزوّ  فإن قال القاضي: أين العقد الذي ي   
 قالا: العقد لفظيّ، غير مكتوب. 

 فإن قال القاضي: أين الشهود على عقدكما؟
 قالا: لا يجب الإشهاد على عقد المتعة. 
 ن قال القاضي: أين أعلنتما ارتباطكما بالمتعة؟فإ
 قالا: لا يجب الإعلان في عقد المتعة. 

 فإن قال القاضي: هل استأذنتما ولّي المرأة؟
 قالا: لا يجب استئذان وليّها؛ لأنّّا بالغة رشيدة. 
ففي حالة كون المتعة مباحة؛ سيكون القاضي عاجزاً عن إثبات الحقيقة،  

 وسيكون القاضي بين أمرين:؛ شاهد ألف  الكامل  هماولو شهد على جماع
قيم عليهما الحدّ؛ فإن كانت أن يكذّبهما في ادّعائهما الارتبا  بالمتعة، وي   -1

المتعة مباحة، وكانا صادقين في ارتباطهما بالمتعة، فإنّ حكم القاضي عليهما 
 مًا.ـسيكون ظال
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إلى دليل قطعيّ،  م يهتد  ـه لجم القاضي عن إقامة الحدّ عليهما؛ لأنّ أن يح   -2
ثبت كذبهما، فإن كانا كاذبين، فإنّ حكم القاضي سيؤدّي إلى تعطيل الحدّ ي  

 ، والشهود العدول الأربعة. (الجماع الكامل)الشرعيّ، مع وجود 
وهكذا سيجد الزناة والزواني أنّ ادّعاء الارتبا  بالمتعة: هو الحبل الذي  

 عن أنفسهم عقوبة الزنى.يجب أن يستمسكوا به؛ ليدرأوا 
كن تعطيلها؛ ولذلك وعقوبة الزنى من العقوبات الثابتة شرعًا، فلا يم   

يكون كلّ ما أدّى إلى تعطيلها باطلًا؛ لأنّ ما يؤدّي إلى الباطل: باطل قطعًا؛ 
 متعة باطلة؛ لأنّّا تؤدّي إلى تعطيل العقوبة الشرعيّة. ـفتكون إباحة ال

، فإنّ أمرهما قد انكشف، ين  ع  عن إدانة المتمتّ   وحتّّ إذا أحجم القاضي، 
هم ـى؛ لأنّ ـبعد أن كان سرًّا بينهما؛ والناس لن يتوقّفوا عن رميهما بالزن

 ه الكبير الحاصل بينهما. يستطيعون التفريق بين الحالتين؛ لوجود هذا التشاب   لا
، ومنها: ظ حقوق الرجل والمرأة، إلّا بالإشهاد والإعلانف  كن أن تح  فلا يم  

 حقّ الحماية من القذف الباطل، وحقّ الحماية من العقوبة الباطلة.
متعة؛ ـوليست أحكام الزنى وحدها هي التي ستتعطّل في حالة إباحة ال 

 بل أكثر أحكام الزواج الشرعيّ الدائم. 
فإنّ الكثير من الرجال إذا وجدوا بديلًا سهلًا ميسوراً؛ لإشباع شهواتهم، 

يّ، ـب استئذان الولوج  ضون به، عن الزواج الشرعيّ الدائم، الذي ي  عر  فإنّّم سي  
د بكلّ ل الأعباء، ورعاية الزوجة، والأبناء، والبنات، والتقي  ودفع النفقات، وتحم  

 عون من القيود.معروفة؛ فكما يفرّ الزناة من القيود، يفرّ المتمتّ  ـالقيود الشرعيّة ال
 ،اج الشرعيّ الدائم، بقيت أكثر النساءوإذا أعرض أكثر الرجال عن الزو  

هات، كر  بلا زواج، وهذا يؤدّي ببعضهنّ، إمّا إلى قبول الارتبا  بالمتعة، ولو م  
 أو الانغماس في الزنى؛ لإشباع الشهوات!!!
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 ذريعتان فاسدتان

 
فإن قيل: إنّ الفارق المهمّ بين الزنى والمتعة هو النيّة؛ فمن وط  امرأة،  

ته؛ فإنهّ لا ي عدّ زانيًا؛ فكذلك المتمتّ ع إنّّا يطأ المتمتّ عة، وهو وهو يحسبها زوج
 يحسبها زوجته في الشرع.

قلت: الفرق كبير بين الخطإ التأليفيّ، والخطإ التطبيقيّ؛ ولسنا فـي مقام  
انتقاد المطبّ قين، الذين مارسوا المتعة؛ فهؤلاء حسابهم عند ربّهم، وهو أعلم 

ف ي صدورهم؛ ولكنّنا فـي مقام انتقاد المؤلّفين، الذي أجازوا بنوايًهم، وبما خس 
 عقد المتعة، بفتاواهم الأثيمة.

يم كن أن يصدر في الظاهر  -وهو من أعظم الجرائم قطعًا  -فإنّ القتل  
من إنسان غير قاصد للقتل؛ فقد يقتل الصديق  صديق ه البريء ، وهو يحسبه 

قطعًا الإفتاء بإباحة قتل البريء؛ بحجّة أنّ عدو ه المجر م ؛ ولكنّ هذا لا يعني 
 صلاح النيّة ي نجي المخط  من استحقاق الإثم.

فإن كانت نيّة المتمتّ ع المخط  كنيّة القاتل المخط ؛ فإنّ فتوى المؤلّف،  
الذي أباح التمت ع كفتوى المؤلّف الذي أباح قتل البريء؛ فلا يصحّ إباحة 

 !!!الجرائم بحجّة سلامة النوايً؟
فإن قيل: إنّ بعض فتاوى الـم بيحين ليست أكثر من افتراضات، قد  

 يستحيل تطبيقها واقعيًّا، كما في فتوى إباحة الاستمتاع بالرضيعة تفخيذًا.
قلت: حتّّ إذا افترضنا افتراضًا أنّ بعض تلك الفتاوى مستحيلة التطبيق؛  

العبرة بسلامة الفتوى، من فإنّ هذا الافتراض لن ي غيّر الحكم على الفتوى؛ لأنّ 
 مـخالفة الشرع؛ وليست فـي التحق ق، أو عدمه.

ريب؛  فقتل الإنسان البريء جريمة كبيرة، والإفتاء بقتله جريمة كبيرة، بلا 
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فهل يصحّ أن ي فتي أحدهم بإباحة قتله، بصورة افتراضيّة؛ بحجّة أنّ قتله بهذه 
اعه إلى العصر الجاهليّ، وإرساله الصورة مستحيل التطبيق، كأن يكون قتل ه بإرج
 إلى النعمان بن المنذر، في يوم من أيًّم بؤسه؟!!!

هل يصحّ أن ي فتي أحدهم بإباحة تزو جك من حفيدة حفيد حفيد حفيد  
 حفيدك، بحجّة أنّ هذا الزواج مستحيل التطبيق؟!!!

وإذا كانت هذه المسائل مستحيلة التطبيق، فما الداعي الذي يدعو  
 فين إلى إصدار تلك الفتاوى الفارغة؟!!!المؤلّ 

لكنّ افتراض الاستحالة التطبيقيّة ليس م سل مًا لهم؛ فإنّ التسهيلات  
ولا سيّما عدم إيجاب الإشهاد، وعدم  -الكثيرة، التي قدّمتها فتاواهم الأثيمة 

جعلت تطبيقات  -إيجاب الإعلان، وعدم إيجاب الاستئذان، في حالات كثيرة 
ك نة؛ إمّا تلبية للحاجة الماليّة، أو تلبية للحاجة الشهوانيّة.الـمتعة   مم 
وحتّّ في فتوى )تفخيذ الرضيعة(، فإنّ التطبيق ليس مستحيلًا، وإن كان  

مستبع دًا، أو مستصع بًا؛ فإنّ الاستمتاع بالرضيعة يكون بإذن وليّها؛ فإذا كان 
 لّم ابنته الرضيعة للتفخيذ:ولي ها واحدًا من ثلاثة رجال؛ فإنهّ يم كن أن ي س

يبالي أن ي لقي  إذا كان مقلّ دًا، يؤمن بما ي فتي به أحباره، كلّ الإيمان، ولا -أ
 بنفسه إلى التهلكة؛ من أجل إرضاء أسياده.

إذا كان شديد الفقر م عد مًا، لا يستطيع إعالة عائلته، فيلجأ إلى بيع ابنته  -ب
 لفاضح.الرضيعة للتفخيذ، تحت غطاء المتعة ا

إذا كان شاذًّا ديوثًا، لا يبالي أن يزني كل  زناة الأرض، بابنته الرضيعة؛  -ج
 طمعًا فـي حفنة من الـمال، وإن كان ذلك نادراً، ولكنّه ليس بالمستحيل.
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 ستدلالاتالا إبطال 

 

فإن قيل: إنّ المبيحين قد استندوا إلى أدلّة دلّت على أنّ ممارسة المتعة   
لعهد النبويّ؛ فالقول بكونّا صورة من صور الزنى، يؤدّي إلى كانت مباحة في ا

 القول بإباحة الزنى في ذلك العهد؟!
ليست كافية؛ لإثبات ( أحبار المتعة)الأدلةّ التي اعتمد عليها قلت: إنّ  

 صحّة رأيهم، في إباحة المتعة المزعومة؛ لأنّ تلك الأدلةّ ناقصة من عدّة جهات:
لقرآنّي الذي استدلّوا به، إنّّا يدلّ على النكاح الشرعيّ النصّ ا -الجهة الأولى

 الدائم، وليس فيه أدنى إشارة إلى المتعة المزعومة. 
قال تعالى: ﴿ح رّ م تْ ع ل يْك مْ أ م ه ات ك مْ و ب ـن ات ك مْ و أ خ و ات ك مْ و ع م ات ك مْ  

ت ك مْ و ب ـن ات  الْأ خ  و ب ـن ات  الْأ خْت  و أ   تي  أ رْض عْن ك مْ و أ خ و ات ك مْ م ن  و خ الا  ات ك م  اللا  م ه 
تي   تي  في  ح ج ور ك مْ م نْ ن س ائ ك م  اللا  ئ ب ك م  اللا  الر ض اع ة  و أ م ه ات  ن س ائ ك مْ و ر با 

لْت مْ به  ن  ف لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ و ح   لْت مْ به  ن  ف إ نْ لمْ  ت ك ون وا د خ  ئ ل  أ بْـن ائ ك م  ال ذ ين  د خ  لا 
ب ك مْ و أ نْ تج ْم ع وا ب ـيْن  الْأ خْتـ يْن  إ لا  م ا ق دْ س ل ف  إ ن  اللَّ   ك ان  غ ف وراً  م نْ أ صْلا 
ل   يمًا. و الْم حْص ن ات  م ن  النّ س اء  إ لا  م ا م ل ك تْ أ يْم ان ك مْ ك ت اب  اللَّ   ع ل يْك مْ و أ ح  ر ح 
ين  ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه   ن ين  غ يـْر  م س اف ح  تـ غ وا بأ  مْو ال ك مْ مح ْص  ل ك مْ م ا و ر اء  ذ ل ك مْ أ نْ ت ـبـْ
ت مْ ب ه  م نْ ب ـعْد   نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً و لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ ف يم ا ت ـر اض يـْ م 

ان  ع ل يمًا ح ك يمًا﴾الْف ر يض ة  إ ن  اللَّ   ك  
(1) . 

فالذي يتدبرّ هذا النصّ تدبّـراً صحيحًا، قائمًا على الفهم العربّّ السليم،  
والنظر في السياق القرآنّي الكامل؛ سيجد أنهّ يبدأ ببيان أصناف النساء، اللاتي 
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 بيّة، والأمّ الرضاعيّة،س  حرّم الله تعالى، على الرجال نكاحهنّ، وهنّ: الأمّ الن  
الأخ،  بيّة، والأخت الرضاعيّة، والبنت، والعمّة، والخالة، وبنتس  الن   والأخت
، الرجلالأخت، وأمّ الزوجة، والربيبة بنت الزوجة، التي دخل بها  وبنت
الابن، الذي من صلب الرجل، وأخت الزوجة، في حالة الجمع بينهما،  وحليلة

 ة. قة، وغير الأرملجة، غير المطل  والمرأة المتزوّ  
ثّم يبيّن النصّ القرآنّي أنّ الله تعالى قد أحلّ للرجال نكاح ما عدا  

 الأصناف المذكورة من النساء، نكاح إحصان، لا مسافحة فيه.
به، بعد أن قطعوه عمّا سبقه، من السياق،  وامّ يأتي الموضع الذي استدلّ ـث 

نـْه ن  ف آت    وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً﴾.وهو قوله تعالى: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 
 -الواردة في الآية  -( استمتعتم)هم أنّ عبارة أتباع   (متعةـال ار  ـأحب)فأوهم  

حاصل بين ـبالتوافق ال على ذلك، مزعومة؛ مستدلّينـال ةـمتعـتدلّ على هذه ال
 .ع( م ت)جذر الاشتقاقيّ ـي الـ، ف(متعةـال)، ولفظة (استمتع)الفعل 
ق على طل  ما ت  ـ، إنّ (ورـــأج)أنّ لفظة  :هم أيضًاأتباع   (متعةـال ار  أحب)وأوهم  
 ر.ــمهـعطى الها ت  ـخلاف الزوجة، فإنّ ـها، بـع بمتمت  ـال ،عطى للمرأةرة، التي ت  ـــالأج

 فالحاصل أنّ تفسير المبيحين لهذا النصّ قائم على ثلاثة تحريفات، هي: 
اق السابق يدلّ بوضوح على أنّ قطع النصّ عن السياق السابق. والسي -أ
 مة.حر  م  ـر الأصناف الـــك؛ بدلالة ذ  (1)(مـرعيّ الدائــاح الشــالنك)راد هو ــمـال

مكن أن يدّعي أنّ  ـ ي - رهمـمن غي ولا -( متعةـال أحبار)د من ــأح ولا
 مزعومة.ـمتعة الـحريم هذه الأصناف مخصوص بهذه الـت

في قوله تعالى: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م نـْه ن   (نّ ه  )فضمير الإناث المتّصل  
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ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر يض ةً﴾، يعود على النساء، اللاتي أحلّ الله تعالى للرجال 
ن ين   تـ غ وا بأ  مْو ال ك مْ مح ْص  ل  ل ك مْ م ا و ر اء  ذ ل ك مْ أ نْ ت ـبـْ نكاحهنّ، بقوله تعالى: ﴿و أ ح 

ين ﴾؛ وهذا غ يـْر  م س اف    في النكاح الشرعيّ الدائم. -بلا ريب  -ح 
والإيتاء  ؛فالاستمتاع يكون بالنساء، اللاتي أحلّ الله تعالى نكاحهنّ  

والأجور هي أجور النساء،  ؛يكون للنساء، اللاتي أحلّ الله تعالى نكاحهنّ 
 .(1)الله تعالى نكاحهنّ  اللاتي أحلّ 

 مزعومة.ـمتعة الـدّعاء دلالته على البا (استمتع)الخطأ في تفسير الفعل  -ب
يدلّ على نيل المتعة عمومًا، فهي متعة  (استمتع)والصواب أنّ الفعل 

 . (2)عامّة، لا يقصد بها الصورة المزعومة
نّ  ق  ـم يعًا يً  م عْش ر  الْ  ـ حْش ر ه مْ جـقال تعالى: ﴿و ي ـوْم  ي    مْ م ن  ـد  اسْت كْث ـرْت  ــج 

ن ا ال ذ ي ـأ وْل ي اؤ ه مْ م ن  الْإ نْس  ر ب ـن ا اسْت مْت ع  ب ـعْض ن ا ب بـ عْض  و ب ـل غْن ا أ ج ل   ال  ـالْإ نْس  و ق  
أ ج لْت  ل ن ا ق ال  الن ار  م ثـْو اك مْ خ ال د ين  ف يه ا إ لا  م ا ش اء  اللَّ   إ ن  ر ب ك  ح ك يم  

ع ل يم ﴾
(6) . 

ت مْ ط يّ ب ات ك مْ في   وقال تعالى: ﴿و ي ـوْم  ي ـعْر ض   بـْ ال ذ ين  ك ف ر وا ع ل ى الن ار  أ ذْه 
ت مْ ت سْت كْبر  ون  في   نْـي ا و اسْت مْتـ عْت مْ به  ا ف الْيـ وْم  تج ْز وْن  ع ذ اب  الْه ون  بم  ا ك نـْ ح ي ات ك م  الد 

ت مْ ت ـفْس ق ون ﴾  .(0)الْأ رْض  ب غ يْر  الحْ قّ  و بم  ا ك نـْ
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تعالى: ﴿ك ال ذ ين  م نْ ق ـبْل ك مْ ك ان وا أ ش د  م نْك مْ ق ـو ةً و أ كْث ـر  أ مْو الًا  وقال 
ق ك مْ ك م ا اسْت مْت ع  ال ذ ين  م نْ ق ـبْل ك مْ  مْ ف اسْت مْتـ عْت مْ بخ  لا  ق ه  دًا ف اسْت مْتـ ع وا بخ  لا  و أ وْلا 

ق ه مْ و خ ضْت مْ ك ال ذ ي خ اض وا أ  ـب   ر ة  ـه مْ ف  ـول ئ ك  ح ب ط تْ أ عْم ال  خ لا  نْـي ا و الْآخ  ي الد 
ر ون ﴾ـو أ ول ئ ك  ه م  الْ  خ اس 

(1) . 
لا يدلّ على نيل  (استمتع)وواضح من هذه النصوص القرآنيّة أنّ الفعل  

 المتعة المزعومة، وإنّّا هي متعة عامّة، خستلف باختلاف المقامات.
، فإنّّا (م ت ع)قّت من الجذر نفسه: شت ـ وكذلك سائر الألفاظ، التي ا 

متعة المزعومة، بل هي دالةّ عمومًا على الانتفاع، والسياقات ـتدلّ على نيل ال لا
 هي التي تحدّد نوع ذلك الانتفاع. 

رْتُ ْ ف م ا اسْتـ يْس ر  م ن  الْه دْي     قال تعالى: ﴿و أ تم  وا الحْ ج  و الْع مْر ة  للَّ    ف إ نْ أ حْص 
ل غ  الْه دْي  مح  ل ه  ف م نْ ك ان  م نْك مْ م ر يضًا أ وْ ب ه  أ ذًى م نْ  و لا  تح ْل ق وا ر ء وس ك مْ ح تّ  ي ـبـْ
لْع مْر ة  إ لى  الحْ جّ   ت مْ ف م نْ تم  ت ع  با  نـْ ق ة  أ وْ ن س ك  ف إ ذ ا أ م  ي ام  أ وْ ص د  ه  ف ف دْي ة  م نْ ص  ر أْس 

عْت مْ ف م ا اسْتـ يْس   م  في  الحْ جّ  و س بـْع ة  إ ذ ا ر ج  ث ة  أ يً  ي ام  ث لا  دْ ف ص  ر  م ن  الْه دْي  ف م نْ لمْ  يج  
د  الْ  ر ي الْم سْج  ﴾ـت لْك  ع ش ر ة  ك ام ل ة  ذ ل ك  ل م نْ لمْ  ي ك نْ أ هْل ه  ح اض  ح ر ام 

(2) . 
لْع مْر ة  إ    ﴾ يتعلّق بمتعة الحجّ، وهي فقوله تعالى: ﴿ف م نْ تم  ت ع  با  لى  الحْ جّ 

 .(6)صورة من صور المتعة، لا علاقة لها بالمتعة المزعومة، بلا خلاف
م س وه ن  أ وْ ـمْ ت  ـا ل  ـاء  م  ــى: ﴿لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ إ نْ ط ل قْت م  النّ س  ـال تعالـوق 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى الْم قْتر   ق د ر ه  م ت اعًا ه ن  ف ر يض ةً و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْ ـت ـفْر ض وا ل   م وس 
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ن ين ﴾ لْم عْر وف  ح قًّا ع ل ى الْم حْس  با 
(1) . 

ع  ق د ر ه  و ع ل ى الْم قْتر   ق د ر ه ﴾ يتعلّق   فقوله تعالى: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس 
 .(2)بمتعة الطلاق، ولا علاقة لها بالمتعة المزعومة، بلا خلاف

وقال تعالى: ﴿ف ـل وْلا  ك ان تْ ق ـرْي ة  آم ن تْ ف ـنـ ف ع ه ا إ يم ان ـه ا إ لا  ق ـوْم  ي ون س  ل م ا  
ين ﴾ نْـي ا و م تـ عْن اه مْ إ لى  ح  آم ن وا ك ش فْن ا ع نـْه مْ ع ذ اب  الخْ زْي  في  الحْ ي اة  الد 
(6) . 

ين ﴾ ي  تة؛ لكنّها متعة دلّ على متعة مؤق  فقوله تعالى: ﴿و م تـ عْن اه مْ إ لى  ح 
الحياة الدنيا، بالحياة والطعام والشراب والمسكن والراحة والأمان. والنكاح صورة 

 من صور متع الحياة الدنيا.
م  ذ ل ك  و عْد  غ يـْر    ث ة  أ يً  وقال تعالى: ﴿ف ـع ق ر وه ا ف ـق ال  تم  تـ ع وا في  د ار ك مْ ث لا 

﴾ م كْذ وب 
(0) . 

ر عنهم فيها العذاب، فتكون تة، بثلاثة أيًّم، يؤخ  هذه أيضًا متعة مؤق  ف 
 صورة من صور المتعة. -بكلّ ملذّاتها  -تة قبل العذاب حياتهم المؤق  

فالقرائن المقاليّة والمقاميّة هي التي خسصّص دلالات الألفاظ العامّة، ومنها  
ل المتعة، من النساء اللاتي ، في آية النساء، التي تدلّ على ني(استمتع)لفظة 

 أحلّ الله تعالى نكاحهنّ، وهذا هو النكاح الشرعيّ الدائم، بلا ريب.
عطى ، بادّعاء دلالتها على الأجرة، التي ت  (أجور)ي تفسير لفظة ـالخطأ ف -ج

مهر، الذي ـق على الطل  متعة المزعومة؛ وإيهام أتباعهم أنّّا لا ت  ـي الـللمرأة ف
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 ي النكاح الشرعيّ الدائم.ـعطى للزوجة، في  
؛ (أجر)، ومفردها (أجور)وتكفي مراجعة الآيًت التي وردت فيها لفظة  

ي ـقان على الأجور الدينيّة، فطل  لإبطال هذا الادّعاء؛ فإنّّما لفظتان عامّتان، ت  
واء ـــي سياقات أخرى، سـقان على الأجور الدنيويةّ، فطل  بعض السياقات، وت  
 قة بالنكاح، أم كانت غير متعلّقة به.أكانت الأجور متعلّ 

قال تعالى: ﴿ك ل  ن ـفْس  ذ ائ ق ة  الْم وْت  و إ نّ  ا ت ـو ف ـوْن  أ ج ور ك مْ ي ـوْم  الْق ي ام ة   
نْـي ا إ لا  م ت اع   ل  الجْ ن ة  ف ـق دْ ف از  و م ا الحْ ي اة  الد  ف م نْ ز حْز ح  ع ن  الن ار  و أ دْخ 

 .(1)﴾الْغ ر ور  
 تدلّ في هذه الآية على ثواب الآخرة. (أجور)وواضح أنّ لفظة  

ت مْ م نْ و جْد ك مْ و لا  ت ض ار وه ن   نـْ وقال تعالى: ﴿أ سْك ن وه ن  م نْ ح يْث  س ك 
ت  حم ْل  ف أ نْف ق وا ع ل يْه ن  ح تّ  ي ض عْن  حم ْل ه   ن  ف إ نْ ل ت ض يّ ق وا ع ل يْه ن  و إ نْ ك ن  أ ولا 

ع  ل ه   أ رْض عْن  ل ك مْ ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  و أْتم  ر وا ب ـيـْن ك مْ بم  عْر وف  و إ نْ ت ـع اس رْتُ ْ ف س ت ـرْض 
أ خْر ى﴾
(2) . 

 .(6)ق على أجور الإرضاعطل  في هذه الآية ت   (أجور)وواضح أنّ لفظة 
ا إ ن  ل ن ا لأ  جْراً إ نْ ك ن ا نح ْن  وقال تعالى: ﴿و ج اء  الس ح ر ة  ف رْع وْن  ق ال و 

 . (0)الْغ ال ب ين ﴾
 حوه من متاع الدنيا.ـمال، ونـه من فرعون هو الو والأجر الذي أراد
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وقال تعالى: ﴿ف انْط ل ق ا ح تّ  إ ذ ا أ ت ـي ا أ هْل  ق ـرْي ة  اسْت طْع م ا أ هْل ه ا ف أ ب ـوْا أ نْ 
ا ف يه   خس  ذْت  ع ل يْه  ي ض يّ ف وهم  ا ف ـو ج د  ئْت  لا  اراً ي ر يد  أ نْ ي ـنـْق ض  ف أ ق ام ه  ق ال  ل وْ ش  د  ا ج 

 . (1)أ جْراً﴾
 والأجر هنا أجر دنيويّ، من مال، أو طعام، أو نحوهما.

ي ع ل ى اسْت حْي اء  ق ال تْ إ ن  أ بّ  ي دْع وك   اهم  ا تم ْش  وقال تعالى: ﴿ف ج اء تْه  إ حْد 
ك  أ جْر  م ا س ق يْت  ل ن ا ف ـل م ا ج اء ه  و ق ص  ع ل يْه  الْق ص ص  ق ال  لا  خس  فْ نج  وْت  ل ي جْز ي  

م ن  الْق وْم  الظ ال م ين ﴾
(2) . 

 والأجر هنا أيضًا أجر دنيويّ، من مال، أو طعام، أو نحوهما.
بصيغة الجمع، في عدّة آيًت؛ للدلالة على المهر،  (أجور)ووردت لفظة 

 .(6)عطى للزوجة، في النكاح الشرعيّ الدائم، بلا أدنى خلافالذي ي  
تي  آت ـيْت  أ ج ور ه ن   قال تعالى: ﴿يً  أ ي ـه ا الن ب   إ نا  أ حْل لْن ا ل ك  أ زْو اج ك  اللا 

ات ك  و ب ـن ات  و م ا م ل ك تْ يم  ين ك  مم  ا أ ف اء  اللَّ   ع ل يْك  و ب ـن ات  ع مّ ك  و ب ـن ات  ع م  
  ّ تي  ه اج رْن  م ع ك  و امْر أ ةً م ؤْم ن ةً إ نْ و ه ب تْ ن ـفْس ه ا ل لن ب  ت ك  اللا  خ ال ك  و ب ـن ات  خ الا 
إ نْ أ ر اد  الن ب   أ نْ ي سْتـ نْك ح ه ا خ ال ص ةً ل ك  م نْ د ون  الْم ؤْم ن ين  ق دْ ع ل مْن ا م ا ف ـر ضْن ا 

ه مْ و م ا م ل ك تْ أ يْم ان ـه مْ ل ك يْلا  ي ك ون  ع ل يْك  ح ر ج  و ك ان  اللَّ   غ ف وراً  ع ل يْه مْ  في  أ زْو اج 
يمًا﴾ ر ح 
(0) . 
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ر ات  ـــات  م ه اج  ـــم  الْم ؤْم ن  ــاء ك  ــــوا إ ذ ا ج  ــن  آم ن  ــا ال ذ يـا أ ي ـه  ــال تعالى: ﴿ي  ـــوق
ن وه ن  اللَّ    ع وه ن  إ لى  الْك ف ار   ف امْت ح  أ عْل م  بإ  يم انّ  ن  ف إ نْ ع ل مْت م وه ن  م ؤْم ن ات  ف لا  ت ـرْج 

ل  له  مْ و لا  ه مْ يح  ل ون  له  ن  و آت وه مْ م ا أ نْـف ق وا و لا  ج ن اح  ع ل يْك مْ أ نْ  لا  ه ن  ح 
ت م وه ن  أ ج ور ه   ك وا ب ع ص م  الْك و اف ر  و اسْأ ل وا م ا أ نْـف قْت مْ ت ـنْك ح وه ن  إ ذ ا آت ـيـْ ن  و لا  تم ْس 

و لْي سْأ ل وا م ا أ نْـف ق وا ذ ل ك مْ ح كْم  اللَّ   يح ْك م  ب ـيـْن ك مْ و اللَّ   ع ل يم  ح ك يم ﴾
(1). 

ات  وقال تعالى: ﴿و م نْ لمْ  ي سْت ط عْ م نْك مْ ط وْلًا أ نْ ي ـنْك ح  الْم حْص ن  
الْم ؤْم ن ات  ف م نْ م ا م ل ك تْ أ يْم ان ك مْ م نْ ف ـتـ ي ات ك م  الْم ؤْم ن ات  و اللَّ   أ عْل م  بإ  يم ان ك مْ 
لْم عْر وف   ب ـعْض ك مْ م نْ ب ـعْض  ف انْك ح وه ن  بإ  ذْن  أ هْل ه ن  و آت وه ن  أ ج ور ه ن  با 

ش ة  مح ْص ن ات  غ يـْر  م س اف ح ات  و لا   ن  ف إ نْ أ ت ـيْن  ب ف اح  ذ ات  أ خْد ان  ف إ ذ ا أ حْص   م ت خ 
ي  الْع ن ت  م نْك مْ 

ف ـع ل يْه ن  ن صْف  م ا ع ل ى الْم حْص ن ات  م ن  الْع ذ اب  ذ ل ك  ل م نْ خ ش 
يم ﴾ يـْر  ل ك مْ و اللَّ   غ ف ور  ر ح  و أ نْ ت صْبر  وا خ 
(2) . 

ل  وقال تعالى: ﴿الْيـ   ل  ل ك م  الط يّ ب ات  و ط ع ام  ال ذ ين  أ وت وا الْك ت اب  ح  وْم  أ ح 
ل  له  مْ و الْم حْص ن ات  م ن  الْم ؤْم ن ات  و الْم حْص ن ات  م ن  ال ذ ين   ل ك مْ و ط ع ام ك مْ ح 

ين  و لا  أ وت وا الْك ت اب  م نْ ق ـبْل ك مْ إ ذ ا آت ـيـْت م وه ن  أ ج ور ه ن  مح ْ  ن ين  غ يـْر  م س اف ح  ص 
ر ة  م ن   يم ان  ف ـق دْ ح ب ط  ع م ل ه  و ه و  في  الْآخ  لْإ  ان  و م نْ ي كْف رْ با  ذ ي أ خْد  م ت خ 

ر ين ﴾ الخْ اس 
(6) . 

بيحون؛ م  ـوبهذا تبطل الاستدلالات السقيمة الثلاثة، التي اعتمد عليها ال
 لتحريف دلالة النصّ القرآنّي.

                                                           
 .14( الممتحنة: 1)
 .24( النساء: 2)
 .4( المائدة: 6)
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نـْه ن  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  »الزجّاج:  قال وقوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 
ا؛ لجهلهم باللغة. وذلك  ف ر يض ةً﴾. هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيمًا جدًّ
نـْه ن ﴾ من المتعة، التي قد أجمع  أنّّم ذهبوا إلى أنّ قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 

نـْه ن ﴾ أي: فما أهل الفقه  أنّّا حرام. وإنّّا معنى قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  م 
تـ غ وا  نكحتموه، على الشريطة التي جرت في الآية، آية الإحصان: ﴿أ نْ ت ـبـْ
ن ين ﴾، أي: عاقدين التزويج الذي جرى ذكره. ﴿ف آت وه ن  أ ج ور ه ن   بأ  مْو ال ك مْ مح ْص 

رهنّ؛ فإن استمتع بالدخول بها، أعطى المهر تامًّا، وإن ف ر يض ةً﴾. أي: مهو 
فع به، فهو استمتع بعقد النكاح، آتى نصف المهر. والمتاع في اللغة: كلّ ما انت  

ع  ق د ر ه ﴾ ليس متاع. وقوله  ، في غير هذا الموضع: ﴿و م تّ ع وه ن  ع ل ى الْم وس 
ه: ــــك قولـه. وكذلـــــــن بـعـتـمـتــسـا يــــنّ موهـــى: أعطـمعنـبمعنى زوّجوهنّ المتع، إنّّا ال

﴾ــــــت  ـــات  م  ـــق  ـل  ـط  ـم  ـل ْـ﴿و ل   لْم عْر وف  اع  با 
. ومن زعم أنّ قوله: ﴿ف م ا اسْت مْتـ عْت مْ ب ه  (1)

نـْه ن ﴾ المتعة، التي هي الشر  في التمتّع، الذي تعمله الرافضة؛ فقد أخطأ  م 
 .(2)«نةلآية واضحة بيّ  خطأ عظيمًا؛ لأنّ ا

قراءة شاذّة مردودة، مخالفة  (أحبار المتعة)القراءة التي استدلّ بها  -الجهة الثانية
للقرآن الكريم. والقراءة الشاذّة ليست من القرآن الكريم، وليست حجّة شرعيّة، 

 بلا خلاف.
 -على غير النكاح الصحيح  -وقد دللّنا على أنّ المتعة »قال الطبريّ:  

رام، في غير هذا الموضع من كتبنا، بما أغنى عن إعادته، في هذا الموضع. وأمّا ح
يّ بن كعب، وابن عبّاس، من قراءتهما: "فما استمتعتم به منهنّ ـب  وي عن أ  ر   ما

                                                           
 . وسقطت الواو من المطبوع.201( البقرة: 1)
 .2/67( معاني القرآن وإعرابه: 2)
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سمّى"، فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائز إلى أجل م  
به الخبر القاطع العذر، عمّن  م يأت  ـلق في كتاب الله تعالى شيئًا لح  لأحد أن ي  

 . (1)«يجوز خلافه لا
ليست بثابتة ثبوتًا قطعيًّا،  (أحبار المتعة)الروايًت التي استدلّ بها  -الجهة الثالثة

 فكلّها من روايًت الآحاد، وهي على عدّة أقسام، أبرزها:
 . روايًت موضوعة مكذوبة منسوبة إلى النبّ  -1

ق نـى الس م اء ، ل  ـي إ ل   ـ ا أ سْر ي  بـم  ل ـ»ومن أمثلتها:  :  ـ ح  ر ئ يل ، ف ـق ال  بـْ ي ج 
: إ نّ  ح م د ، إ ن  اللَّ   ـم   يً    .(2)«ي ق دْ غ ف رْت  ل لْم ت م تّ ع ين  م ن  النّ س اء   ـ ي ـق ول 
إلى  ،هاـحرفّوا دلالات (متعةـأحبار ال)؛ لكنّ (6)متعة الحجّ ـروايًت تتعلّق ب -2
 مزعومة.ـمتعة الـال

 في   الْم تـْع ة ، آي ة   أ نْز ل تْ » قال: حصين، بن عمران عنومن أمثلة ذلك:  
 ع نـْه ا، ي ـنْه   و لم ْ  يح  رّ م ه ، ق ـرْآن   ي ـنـْز لْ  ، و لم ْ  اللَّ    ر س ول   م ع   ف ـف ع لْن اه ا اللَّ  ، ك ت اب  
، ح تّ    .(0)«ش اء   م ا ب ر أيْ ه   ر ج ل   ق ال   م ات 

إنّّا تتعلّق بموضوع متعة الحجّ؛  -وأمثالها من الروايًت  -فهذه الرواية  
ولكنّ )أحبار المتعة( يدعون أتباعهم، ويدّعون أنّ لفظة )المتعة( في هذه 
الروايًت ي راد بها المتعة المزعومة. وقد بيّنا بالتفسير القطعيّ العربّّ الصحيح عدم 

                                                           
 .2/479( جامع البيان: 1)
 .21، رقم 144/642لأنوار: ( بحار ا2)
، ونكاح 7/172، و066-6/062، وفتح الباري: 1/080( انظر: كشف المشكل: 6)

 .617-612المتعة دراسة وتحقيق: 
 .0202، رقم 0/1202( صحيح البخاريّ: 0)
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 الـمزعومة.وجود آية تدلّ على تلك الـمتعة 
أمّا المقصود بعبارة )آية المتعة(، الواردة في هذه الرواية، فهو قوله تعالى: 

رْتُ ْ  ف إ نْ  للَّ     و الْع مْر ة   الحْ ج   و أ تم  وا﴿  ر ء وس ك مْ  تح ْل ق وا و لا   الْه دْي   م ن   اسْتـ يْس ر   ف م ا أ حْص 
ل غ   ح تّ   ه   م نْ  أ ذًى ب ه   أ وْ  م ر يضًا م نْك مْ  ان  ك   ف م نْ  مح  ل ه   الْه دْي   ي ـبـْ  م نْ  ف ف دْي ة   ر أْس 
ي ام   ق ة   أ وْ  ص  نـْت مْ  ف إ ذ ا ن س ك   أ وْ  ص د  لْع مْر ة   تم  ت ع   ف م نْ  أ م   م ن   اسْتـ يْس ر   ف م ا الحْ جّ   إ لى   با 
دْ  لم ْ  ف م نْ  الْه دْي   ي ام   يج   ث ة   ف ص  م   ث لا  عْت مْ  إ ذ ا و س بـْع ة   جّ  الحْ   في   أ يً   ع ش ر ة   ت لْك   ر ج 
ر ي أ هْل ه   ي ك نْ  لم ْ  ل م نْ  ذ ل ك   ك ام ل ة   د   ح اض   اللَّ    أ ن   و اعْل م وا اللَّ    و ات ـق وا الحْ ر ام   الْم سْج 
 .(1)﴾الْع ق اب   ش د يد  

اية، في استدلالهم بهذه اللفظة من هذه الرو  -وم ث ل  )أحبار المتعة( 
كم ث ل  م غال ط يحاول أن يستدلّ على تحريم   -بالاعتماد على )الاشتراك اللفظيّ( 

تـ ع وا ق لْ ﴿)التمت ع( بقوله تعالى:  ير ك مْ  ف إ ن   ت ـم   .(2)﴾الن ار   إ لى   م ص 
فالمغالط يستطيع أيضًا أن يعتمد على الاشتراك اللفظيّ للفعل )تمتّع(، 

امل؛ فيدّعي تحريم )التمت ع(، بالاستناد إلى هذا ويقطع النصّ عن سياقه الك
 التفسير السقيم، المخالف للدلالة القرآنيّة، كلّ المخالفة!!! 

د؛ ت، مع الدلالة على التحريم المؤب  روايًت دلّت على الترخيص المؤق   -3
 .(6)محرّ  م  ـص، والإعراض عن الجزء الرخّ  م  ـفكيف يصحّ الاعتماد على الجزء ال

: اللَّ    ر س ول   م ع   ك ان   أ ن ه  » سبـرة الـج هنـيّ أمثلة ذلك: عن  ومن   ، ف ـق ال 
ـا ي ـا ، أ ي ـه  ، ف ــي ل ك ــمْ، أ ذ نـْت   ك نْـت   ق ــدْ  إ ن ـّــي الن ـاس  سْــت ـمْـت ـاع  ــــن   الا  ـــاء ، م   و إ ن   النّ س 

                                                           
 .192( البقرة: 1)
 .64( إبراهيم: 2)
 .126، 144( انظر: تحريم نكاح المتعة: 6)
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ـــر م   ق دْ  اللَّ    ، إ ل ـى ح  ــنْ  الْق ي ــام ــة ، م  ي ـــوْ  ذ ل ك  ــان   ف م  ه   ك  نـْه ن   ع نْــد  ـــيْء ، م  ــلّ   ش   ف ـلْي خ 
ـــب ـيـل ـه ، ت م وه ن   م ـم ا تأ ْخ ذ وا و لا   س  ئًا آت ـيـْ ـــيـْ  .(1)«ش 
فإمّا أن يعتمد )أحبار الـمتعة( على الـمتن كلّه، فيقولوا بوجود الترخيص  

د؛ وإمّا أن ي عرضوا عن الـمتن كلّه؛ فلا يكون دليلًا الـمؤق ت، فالتحريم الـمؤب  
 على مرادهم، في الـحالتين.

ص، فاعتمدوا عليه؛ وأعرضوا    ولكنّ )أحبار المتعة( عمدوا إلى الجزء المرخّ 
 كلّ الإعراض، عن الجزء الـم حرّ م؛ وهي مغالطة كبيرة مفضوحة، بلا ريب!!! 

 .(2)﴾ب بـ عْض   و ت كْف ر ون   الْك ت اب   ض  ب بـ عْ  أ ف ـت ـؤْم ن ون  ﴿قال تعالى:  
؛ فإنّ الفهم، ولا قطعيّة الثبوتودعوى الترخيص المؤق ت ليست قطعيّة  

يم كن  الروايًت التي تضمّنت ذلك الترخيص ليست إلّا روايًت آحاد؛ ولذلك لا
 .القطع بصحّة نسبة ما فيها من ترخيص مؤق ت إلى النبّ 

ع بصحّة الفهم الذي اختاره بعض الرواة، وبعض وكذلك لا يم كن القط 
المؤلّفين، من بعدهم؛ فليس ثمةّ دليل قطعيّ على صحّة ذلك الفهم؛ لأنهّ مستن د 

 .بثبوتهإلى ما لا يم كن القطع 
؛ لأنّ الثبوتالقطعيّ، إلّا بعد التحق ق من قطعيّة  الفهمولا يم كن تحقيق  
والدلالات خستلف باختلاف العناصر دلالة الدليل،  معرفةعبارة عن  الفهم

مؤدّيًً إلى تغيير في  النصّ المقاليّة والمقاميّة للنصّ؛ فيكون كلّ تغيير في عناصر 
 ، وقطعيّته. الفهمصحّة 
ا،  كبير    مّة فرق  ـوث  دًّ ، وبين مؤق ت إلى النبّ ـبين نسبة الترخيص الج 

                                                           
 .1042/21قم ، ر 2/1424( صحيح مسلم: 1)
 .74( البقرة: 2)



53 

 . نسبة التمت ع إلى بعض الصحابة، فـي العهد النبويّ 
متعة، كما مارسوا غيرها، ـالصحابة قد مارسوا ال فجائز أن يكون بعض  

جاهليّة، التي ح رّ مت بالتدريج؛ ثـمّ جاء التحريم القطعيّ، بالبيان ـمن العادات ال
 النبويّ الصريح، فانتهوا عنها؛ طاعةً لله تعالى.

، في العهد النبويّ، قبل تحريمها؛ ـوقد شر ب بعض  الصحابة ال وليس خمر 
ذلك الشرب دليلًا على إباحتها، أو على وجود الترخيص فيها؛ وإنّّا شربوها؛ 
، انتهوا عنها؛ طاعةً لله تعالى.  لعدم وجود التحريم القطعيّ؛ فلمّا ح رّ مت الخمر 

، بالاعتماد مؤق ت إلى النبّ ـولذلك لا يجوز القطع بنسبة الترخيص ال
الدلالة؛ ولا سيّما مع التعار ض القطعيّ، بين  على روايًت ظنـّيّة الثبوت، وظنـّيّة

 مزعوم، وبين القطعيّات الإسلاميّة. ـذلك الترخيص ال
ولو سلّمنا جدلًا وجود ذلك الترخيص؛ فإنّ روايًت الترخيص تدلّ على 
أنّ الترخيص كان مؤق ـتًا، وليس مؤب دًا، وأنهّ كان لغ زاة الصحابة، في بعض 

اب خاصّة، وأنّ النساء اللاتي ارتبطوا بهنّ مؤق ــتًا ك نّ من الغزوات، وأنهّ كان لأسب
 الكافرات، لا من المؤمنات، كما توه م بعض المؤلّفين.

باستحباب التمت ع  -في فتاواهم الأثيمة  -فمن أين جاء )أحبار المتعة( 
سعة بالمؤمنة العفيفة؛ وجواز التمت ع بالرضيعة تفخيذًا؛ وجواز التمت ع ببنت التا

؛ بالبكر، التي ليس لها أبتفخيذًا، من دون إذن وليّها؛ وجواز التمت ع وطئًا، 
 التمت عها من ولي   هابالبكر، من دون إذن وليّها، إذا منعوجواز التمت ع وطئًا، 

البالغة الرشيدة، من  ،بالبكر، الذي ترغب إليه؛ وجواز التمت ع وطئًا، بالكفؤ
من ارتبا  الموطوءة برجل  تمت ع وطئًا، مع عدم التحق ق؛ وجواز الدون إذن وليّها

 آخر؛ وجواز التمت ع وطئًا، بعدد غير محصور، من النساء... إلخ؟!!!
 روايًت تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة، إلى بعض الصحابة. -4
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، ابْن   سم  عْت  » قال: جمرة أبّ عنومن أمثلة ذلك:   ع ة  م ت ـْ ع نْ  ي سْأ ل   ع ب اس 
، النّ س اء ،  ق ل ة ، النّ س اء   و في   الش د يد ، الحْ ال   في   ذ ل ك   إ نّ  ا ل ه : م وْلًى  ل ه   ف ـق ال   ف ـر خ ص 

: ابْن   ف ـق ال   نح ْو ه ، أ وْ   .(1)«ن ـع مْ  ع ب اس 
 -إن صحّ صدوره منهم  - (الصحابة)والرأي الذي يذهب إليه بعض 

 . (2)الصحابة جمهور   - في رأيهم -ما حين يالفون سيّ  ، ولاشرعيّةً  ليس حجّةً 
 روايًت تنسب القول بإباحة المتعة المزعومة، إلى بعض التابعين، وتابعيهم. -5

د بن عليّ بن الحسين بن ب إلى جعفر بن محمّ نس  ومن أمثلة ذلك: ما ي  
، ثم   اغْت س ل ، م ا م نْ ر ج ل  تم  ت ع  »عليّ بن أبّ طالب، الملقّب بالصادق، أنهّ قال: 

إ لا  خ ل ق  اللَّ   م نْ ك لّ  ق طْر ة ، ت ـقْط ر  م نْه  س بْع ين  م ل كًا، ي سْتـ غْف ر ون  ل ه ، إ لى  ي ـوْم  
نّ بـ ه ا  . (6)«إ لى  أ نْ ت ـق وم  الس اع ة   ،الْق ي ام ة ، و ي ـلْع ن ون  م ت ج 

بلا ريب، حتّّ لو صحّت وأقوال التابعين وتابعيهم ليست حجّة شرعيّة، 
 نسبة تلك الأقوال إليهم.

بل في حالة صحّة هذا القول المنك ر عن )جعفر بن محمّد(؛ فإنّ هذا 
 القول سيكون سببًا في انتقاد هذا الرجل، والطعن في علمه وصدقه ودينه!!!

ينفون صحّة  -الذين يقولون بفضل هذا الرجل  -ولذلك تجد العلماء 
 عبارات منه، ويتّهمون الرواة عنه بالكذب، والافتراء عليه.صدور أمثال هذه ال

 ،ب عليه من الأكاذيبذ  قد ك   ،وكذلك جعفر الصادق»قال ابن تيميّة: 
 ،والبروق ،والرعود ،ب إليه القول في أحكام النجومس   ن   الله، حتّّ ما لا يعلمه إلّا 

                                                           
 .0722، رقم 4/1928( صحيح البخاريّ: 1)
 .142-6/141( انظر: أحكام القرآن: 2)
 .22، رقم 144/648( بحار الأنوار: 6)
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"منافع سور  :ب إليه كتابس  التي هي من الاستقسام بالأزلام، ون   ،والقرعة
ب س   ن  بريء من ذلك، وحتّّ   اجعفرً  أنّ  ا يعلم العلماء  القرآن"، وغير ذلك ممّ 

 . (1)«...ةعلى طريقة الباطنيّ  ،إليه أنواع من تفسير القرآن
مكن ـسقيمة، كلّ السقامة، لا ي   (متعةـأحبار ال)فالحاصل أنّ استدلالات  

لإبطال هذا  ،؛ وسقامتها كافية(ومةمزعـمتعة الـال)للقول بإباحة  ،أن تكون كافية
 . (الأثيم القول)

، التي (الفتاوى الأثيمة)ونزداد يقينًا ببطلان هذا القول، إذا تذكّرنا تلك 
 كلّ المعارضة.  (،القطعيّات الإسلاميّة)ض عار  ت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .7/11( منهاج السنّة النبويةّ: 1)
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 الخاتمة

 
 وأبرزها: ما قيل في )المتعة( ي قال أيضًا في الصور المشابهة، أو المقاربة لها، 

 ما ي سمّى: )الزواج بنيّة الطلاق(.  -أ
 ما ي سمّى: )زواج التحليل(. -ب
 ما ي سمّى: )الزواج العرفّي(. -ج
 الـمسيار(. ما ي سمّى: )زواج -د
 ما ي سمّى: )زواج الـمسفار(. -هـ
 ما ي سمّى: )زواج الكاسيت(.  -و
 ما ي سمّى: )زواج الطابع(. -ز
 صمة(.ما ي سمّى: )زواج الب -ح
 ما ي سمّى: )زواج الوشم(. -ط
 ما ي سمّى: )زواج الدم(. -ي
 ما ي سمّى: )زواج الهبة(.  -ك
 ما ي سمّى: )زواج الشفاه(.  -ل
 ما ي سمّى: )زواج الوردة(.  -م
 ما ي سمّى: )زواج الـمحمول(.  -ن
 ما ي سمّى: )زواج الرمل(.  -س

وعمّـا ي سمّى:  السرّيّ(، )الزواج وقـــد س ــئــل )ابـن بـــاز(، عمّـا ي سمّى: 
 .الـمتعة( الـمسيار(، وعمّا ي سمّى )زواج وعمّا ي سمّى )زواج العرفـيّ(، )الزواج

 الـمطه ر، للشرع مـخالفةً  لكونـها تـجوز؛ لا كلّها الأنواع هذه»فقال: 
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 وشـروطه النكـاح، أركان على الـمشتمل الـم ـعل ن، هو الشرعيّ  النكاح إنـّما
 .(1)«التوفيق ولـيّ  والله. شــرعًا ـمعتب ـرة،ال

 الشرعيّ، الزواج يتزوّج أن مسلم كلّ  على الواجب»وقال ابن باز أيضًا:  
 ومن. ذلك غير أو مسيار، زواج س ـمـيّ سواء ذلك، يـخالف ما يـحذر وأن
 ما والحال - لأنهّ يصحّ؛ لـم الزوجان، كتمه فإذا الإعلان؛ الشرعيّ  الزواج شر 
 .(2)«التوفيق وليّ  والله بالزنـى، أشبه -ر ذك

فالثمار الناتجة من هذه الصور ثـمار شيطانيّة فاسدة، والإسلام بريء 
منها، كلّ البراءة؛ ومن أفتّ بجوازها من المؤلفّين، وأشباه المؤلّفين، فقد أخطأ،  

 كما أخطأ من أفتّ بإباحة المتعة.  
سيّما  ة(، مع )الزوجة(، ولاوكذلك من أفتّ بإباحة )الممارسات الشاذّ 

 الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة، والممارسة الفمويةّ الشاذّة القذرة.
فإنّ هذه الـممارسات الشاذّة القذرة، إنـّما يـمارسها الزناة مع الزوانـي، 

ي بالين بارتكاب أقبح القذارات؛ من أجل  سيّما العواهر منهنّ، اللاتـي لا ولا
 رات!!!!حفنة من الدولا

ا فً خال  ـرها من كبائر الذنوب؛ لكونه م  ب  مرأة في د  ـإتيان ال»قال ابن باز: 
ئـْت مْ ﴿:  لقوله  :ثرْ ح  ـال ل  ح  ـوم   ،(6)﴾ن س اؤ ك مْ ح رْث  ل ك مْ ف أْت وا ح رْث ك مْ أ نى  ش 
«لب  هو الق  

(0). 

                                                           
 .24/027( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 1)
 .062-24/061( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 2)
   .226البقرة:  (6)
 .21/172( مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة: 0)
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ن يفعل فهل يرضى من أفتوا بإباحة )الممارسة الشرجيّة الشاذّة القذرة( أ
 أصهار هم ذلك، فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!

وهل يرضى من أفتوا بإباحة )الممارسة الفمويةّ الشاذّة القذرة( أن يفعل 
 أصهار هم ذلك، فـي بناتـهم وأخواتـهم؟!!!

وهـل يرضى مـــن أفتــــوا بإباحة هاتيـن )الـممارستيـن الشاذّتيـن القذرتيـن( 
 ـهم، كما ت عام ل )العواهر(؟!!! أن ت عام ل بناتـهم وأخوات

إذا كان هؤلاء يرضون بـهاتين القذارتين، لبناتهم وأخواتهم؛ فإنّ )الإسلام( 
يرضى بذلك أبدًا، وهو بــريء، كلّ البـراءة، من كلّ فتوى، من الفتاوى  لا

 الشيطانيّة الأثيمة الشاذّة القذرة!!!
 المفهوم ينحسر ثةالحدي الجاهليّة الـمجتمعات وفي»قال سيّد قطب: 

. الحيوان عن الإنسانيّ  بالتمي ز علاقة له ما كلّ  عن يتخلّى بحيث الأخلاقيّ،
 حتّّ  ولا -الشرعيّة  غير الجنسيّة العلاقات ت عتبر   لا المجتمعات هذه ففي

 في الأخلاقيّ ينحصر المفهوم إنّ ! أخلاقيّة رذيلة -الشاذّة  الجنسيّة العلاقات
الدولة؛  مصلحة حدود في والسياسيّة أحيانًا، والاقتصاديةّ الشخصيّة المعاملات
 المجتمعات هذه في والإعلام التوجيه أجهزة وكلّ  والروائيّون والصحفيّون والك تّاب
 الاتّصالات إنّ : والشبّان والفتيان والزوجات للفتيات صريحة تقولها الجاهليّة
 غير متخلّفة مجتمعات تمعاتالمج هذه مثل! أخلاقيّة رذائل ليست الحرةّ الجنسيّة

 وهي.. الإنسانيّ  التقدّم خطّ  وبمقياس الإنسانيّة، النظر وجهة من متحضّرة،
 شهواته، من الإنسان، تـحرير خطّ  هو الإسلام خطّ  لأنّ  إسلاميّة؛ غير كذلك

 .(1)«الحيوانيّة نزعاته على وتغليبها الإنسانيّة، وتنمية خصائصه

                                                           
 .1249-6/1247( في ظلال القرآن: 1)
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ها ـنزوات عابرة، إنّ  دْ م تع  ـحرام لـالعلاقات ال إنّ »وقال مـحمّد الغزالـيّ: 
ا واسع تطويرً  ها، وطوّرها الشيطان  شرر   ر  وتطاي ـ  ،خبيثـكالسرطان ال  تْ م  ـن  

أو  ،القائمة بين زوجين اثنين ،ةيّ حسّ ـتلك العلاقة ال جنس  ـد الالأرجاء. فلم يع  
ا مً حى عال  بل أض ؛أو قانوني   ي ،شرع لا يربطهما عقد   ، بين شخصينحتّّ 
 السير   الواقع يستحيل اليوم   ثيرات. وفيما فيه من فنون ووسائل وم   ا بكلّ واسعً 
 .. إعلانات من كلّ يّ الحقيقيّ للق صْف الجنسض دون التعر   ،مدينة كبيرة يّ أ في

لب مداخل ع   في ،ة، صور معروضةرة، أفلام سينمائيّ ت وأغلفة مصو  حجم، مجلّا 
ة ف بقلّ كان يمكن أن توص    ،يرتدين ثياباً  ،والنساء الليل، وآلاف من الفتيات

ة جماعيّ ـممارسات الـوال ،والسحاق ،اللوا  منذ عهد قريب. إنّ  ،حشمةـال
ت مجلّا ـراة، والـــالع   يالشذوذ، ونواد ي، ونواديّ ـوالزواج التجريب ،للجنس

 :وغيرهاهذه  كلّ   ،لخإة الفاضحة، والصور الخليعة.. جنسيّ ـماجنة، والأفلام الـال
  .(1)«حاء الأرضـى أنـشتّ  يـف ،ةزة للمجتمعات البشريّ ميّ  م  ـأصبحت السمة ال

، إلى أسفل الس فل يات، وأهلك الـم هل كات، لقد انـحدرت البشريةّ اليوم  
سيّما فـي الـممارسات الـجنسيّة، الشاذّة، القذرة. ويكفي أن تقرأ شيئًا، عن  ولا

 خطورة هذا الانـحدار السريع الفظيع الـم ريع!!! الـجنسيّة(؛ لت در ك )الد مى
لقد بدأت )الـمرأة الآدميّة الزانية( تتحوّل، بـجهود شيطانيّة، وإلـحاديةّ، 
وصهيونيّة، وصليبيّة، وبوذيةّ، إلـى )د مية جنسيّة(، خاوية كلّ الـخواء، من كلّ 

عفّة، ولا حياء،  فلا مشاعر، ولا ق يم ، ولا كرامة، ولا ؛الـمقوّمات الإنسانيّة
ان عة، ولا ولا إباء؛ بل أصبحت آلة جنسيّة، خاضعة كلّ الخضوع للز ناة، كما  مم 

 خسضع سائر الآلات، التي يصنعها الإنسان!!! 

                                                           
 .02المرأة:  قضايً (1)
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تتحوّل  -الـمصنوعة من الموادّ الصناعيّة  -وقد بدأت )الد مية الجنسيّة( 
ــن ال ، على )الـم مار سة الآلـيـّة(، إلى بديل صناعيّ، عن الـمرأة الآدميّة؛ لي دم  رجـــال 

الخالية كلّ الخلوّ، من الـمشاعر؛ في قت ل ما تبقّى من )قيم إنسانيّة(، عند الرجال؛ 
 لي صب حوا )آلات بشريةّ(، خاضعة كلّ الـخضوع، لأولياء الشيطان!!! 

(؛ من )الإنسانيّة( إلى )الحيوانيّة -قديماً وحديثاً  -لقد انحدرت )البشريةّ( 
 ثمّ انحدرت اليوم من )الحيوانيّة( إلى )الآليّة(؛ فأصبحت ألعوبةً بيد الشيطان.

ولـم يسلم من هذين الانحدارين، إلّا )أولياء الرحمن(؛ فإنّّم قد استمسكوا 
بحبل الله، واعتصموا به؛ فنجوا من السقو  في )الوادي السحيق(، الذي سقط 

 ار الشذوذ(، و)أحبار الفضائيّات(!!!فيه غير هم، من )أحبار الـمتعة(، و)أحب
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 مراجعـمصادر والـال

 
ه، دار إحياء التراث العربّّ، بيروت، 684ت ،أحكام القرآن، الجصّاص *

 م. 1992ه/1012
 بيروت، العربّّ، التراث إحياء ه، دار1111الأنوار، الـمجلسيّ، ت بـحار *

  م.1976ه/1046الـمصحّحة،  الثالثة الطبعة
 ،دار صادر ،ه044نحو ت  ،ان التوحيديّ أبو حيّ ، والذخائر بصائرال *

 .م1977/ه1047الطبعة الأولى، ، بيروت
م، سفارة الـجمهوريةّ، دمشق، 1979تـحرير الوسيلة، الـخمينّي، ت *

 م.1997ه/1017
الطبعة ، الريًض، دار طيبة، ه094ت ،ابن أبّ حافظ، متعةـحريم نكاح الـت *

 . الثانية
ه، دار الكتب العلميّة، 804ت ،المحيط، أبو حيّان الأندلسيّ  تفسير البحر *

 م.1996ه/1016بيروت، الطبعة الأولى، 
، الريًض، د بن سعودجامعة محمّ ، ه027ت ،الواحديّ ، تفسير البسيطال *

 .ه1064الطبعة الأولى، 
م، الدار التونسيّة، تونس، 1986ت ،تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور *

 م. 1970
منار، القاهرة، ـم، دار ال1964ت ،تفسير القرآن الحكيم، محمّد رشيد رضا *

 الطبعة الثانية.
ه، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 242تفسير الكبير، الفخر الرازيّ، تال *

 م. 1971ه/1041
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مصر، الطبعة الأولى،  -ه، دار هجر، الجيزة 614ت ،جامع البيان، الطبريّ  *
 م.2441ه/1022

ه، مؤسّسة النشــر 1222اهـــر الكلام، مـحمّد حســن النجفيّ، تجو  *
 ه. 1060الإسلاميّ، الطبعة الأولى، 

مكتب الإسلاميّ، بيروت، الطبعة ـه، ال498ت ،مسير، ابن الجوزيّ ـزاد ال *
 م.1970ه/1040الثالثة، 

 ه، دار القـارئ، بيـروت،282الـحلـّيّ، ت الإسلام، نـجــم الدين شــــرائع *
   م.2440ه/1024الطبعة الحادية عشرة، 

بيروت، الطبعة  -ه، دار ابن كثير، دمشق 242ت ،صحيح البخاريّ  *
  م.1996ه/1010الخامسة، 

ى، ـرة، الطبعة الأولــحديث، القاهـه، دار ال221ت ،لمــح مســصحي *
 م.1991ه/1012

طبعة الأولى، الإسلاميّ، ال النشر م، مؤسّسة1919الوثقى، اليزديّ، ت العروة *
 ه.1024

 معرفة، بيروت.ـه، دار ال742ت ،فتح الباري، ابن حجر العسقلانيّ  *
ه، مكتبة الـمحلّاتـيّ، الطبعة 1140الفوائد الطوسيّة، الـحرّ العامليّ، ت *

 ه.1062الثالثة، 
، بيروت - القاهرةم، دار الشروق، 1922ت ،في ظلال القرآن، سيّد قطب *

 م.2446/ه1026الطبعة الثانية والثلاثون، 
م، دار 1992ت ،يّ ـحمّد الغزالـم، بين التقاليد الراكدة والوافدة قضايً الـمرأة *

 م.2442ه/1022الطبعة السابعة، ، القاهرةالشروق، 
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ه، مكتبة العبيكان، الريًض، الطبعة الأولى، 467الكشّاف، الزمخشريّ، ت *
 م.1997ه/1017

ه، دار 498ت ،وزيّ جـمشكل من حديث الصحيحين، ابن الـكشف ال *
  الوطن، الريًض.

ه، دار الكتاب 024الـمبسو  فـي فقه الإماميّة، أبو جعفر الطوسيّ، ت *
 م.1992ه/1012الإسلاميّ، بيروت، 

م، دار القاسم، 1999ت ،ازــوع فتاوى ومقالات متنوّعة، ابن بـجمـم *
 الريًض، الطبعة الأولى.

م، مكتبة الألفين، 1998حانـيّ، تالـمسائل الـمنتخبة، فتاوى مـحمّد الرو  *
 م. 1992ه/1018الكويت، الطبعة الأولى، 

م، دار ومكتبة البصائر، 1999مسائل وردود، فتاوى مـحمّد الصدر، ت *
 م.2414ه/1061بيروت، 

 الـمرعشيّ  م، مكتبة1984الطباطبائيّ، ت مـحسن العـــــروة، مســتمســك *
 ه.1040 النجفيّ،

الطبعة ، بيروت ،م الكتبـعال، ه611ت ،اجالزجّ ، بهمعاني القرآن وإعرا *
 .م1977/ه1047 ،الأولى

ه، مـجمع الذخائــر 1491مفاتيـــح الشــــرائــع، الفيض الكاشانـيّ، ت *
 ه.1041الإسلاميّة، 

ه، جامعة محمّد بن سعود، الريًض، 827ت ،منهاج السنّة النبويةّ، ابن تيميّة *
   م.1972ه/1042الطبعة الأولى، 
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مواقف الشيعة، عليّ الأحمديّ الـميانـجيّ، مؤسّسة النشر الإسلاميّ، الطبعة  *
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 موسوعة الفقهيّة، وزارة الأوقاف، الكويت. الـ *
نكاح الـمتعة دراسة وتـحقيق، مـحمّد عبد الرحمن شـميلة الأهدل، مؤسّسة  *
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 ومة، الطبعة الأولى،الـمعص السيّدة الصافي، مؤسّسة الله العباد، لطف هداية *

 ه.1024
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